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 ملك مملكة البحرین.              نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد الاطلاع على الدستور،

  ١٩٧١) لســــنة  ١٢وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، 

 بشأن الرسوم القضائیة وتعدیلاتھ، ١٩٧٢) لسنة ١٣وعلى المرسوم بقانون رقم (

ــنة  ١٣وعلى القانون رقم ( ــات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة    ١٩٧٥) لس ــأن تنظیم معاش بش

 وتعدیلاتھ،

 وتعدیلاتھ، ١٩٧٦) لسنة ١٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 في شأن الإحصاء والتعِّداد، ١٩٧٧) لسنة ٧وعلى المرسوم بقانون رقم (

في شـأن السـجل السـكاني المركزي، المعدَّل بالقانون    ١٩٨٤) لسـنة  ٩وعلى المرسـوم بقانون رقم (

 ،٢٠٠٦) لسنة ٤٥رقم (

ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرســ ــنة  ١٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصــ ) لســ

 وتعدیلاتھ، ١٩٩٦

 بشأن المعاملات الإلكترونیة وتعدیلاتھ، ٢٠٠٢) لسنة ٢٨وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، ٢٠٠٢) لسنة ٤٢وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، ٢٠٠٢) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن تنظیم الصحافة والطباعة والنشر، ٢٠٠٢) لسنة ٤٧وعلى المرسوم بقانون رقم (

، المعدَّل بالمرســوم  ٢٠٠٢) لســنة  ٤٨وعلى قانون الاتصــالات الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (

 ،٢٠١٧) لسنة ٣٨بقانون رقم (

 بشأن الأسرار التجاریة وتعدیلاتھ، ٢٠٠٣) لسنة ٧وعلى القانون رقم (



 بالتصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، ٢٠٠٦) لسنة ٧وعلى القانون رقم (

 بشأن بطاقة الھویة، ٢٠٠٦) لسنة ٤٦وعلى القانون رقم (

ــنة  ٥٦وعلى القانون رقم ( ــمام حكومة مملكة البحرین إلى العھد   ٢٠٠٦) لسـ بالموافقة على انضـ

 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،

) لســنة  ٦٤وعلى قانون مصــرف البحرین المركزي والمؤســســات المالیة الصــادر بالقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، ٢٠٠٦

ــنة  ١٠وعلى القانون رقم ( ــمام حكومة مملكة البحرین إلى العھد   ٢٠٠٧) لسـ بالموافقة على انضـ

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،

وم  ٢٠١٠) لسـنة  ٤٨وعلى قانون الخدمة المدنیة الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم ( ، المعدَّل بالمرسـ

 ،٢٠١٤) لسنة ٦٩بقانون رقم (

 بشأن جرائم تقنیة المعلومات، ٢٠١٤) لسنة ٦٠وعلى القانون رقم (

 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نَصُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

 المادة الأولى

 یعُمَل في شأن حمایة البیانات الشخصیة بأحكام القانون المرافق. 

 المادة الثانیة 

رة بموجب الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة المعمول بھا   لا تخُِل أحكام ھذا القانون بأیة حقوق مقرَّ

 في المملكة. 

 المادة الثالثة

یصُدر مجلس إدارة ھیئة حمایة البیانات الشخصیة القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون،  

وذلك في میعاد أقصاه أول الشھر التالي لمُضِيِّ ستة أشھر على تاریخ نشْرِه في الجریدة  

 الرسمیة. 



 المادة الرابعة 

تنفیذ ھذا القانون، ویعُمل بھ اعتباراً    –كل فیما یخصھ  – على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 من أول الشھر التالي لمُضِيِّ سنة على تاریخ نشْرِه في الجریدة الرسمیة. 

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ھ ـ٩٣٤١شوال   ٨٢بتاریخ: 

 م ٢٠١٨یولیو   ١٢الموافق:  



  

 قانون حمایة البیانات الشخصیة 

 الباب الأول 

 أحكام المعالجة 

 الفصل الأول 

 أحكام تمھیدیة 

 ) ١مادة (

 تعاریف 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعانيَ المبینةَ قرینَ كلٍُّ منھا، ما  

 لم یقتض سیاقُ النص خلاف ذلك: 

: أیة معلومات في أیة صورة تخصُّ فرداً مُعَّرفاً، أو قابلاً بطریق  بیانات أو بیانات شخصیة

ف، وذلك بوجھ خاص من خلال رقم ھویتھ الشخصیة أو صفة أو   مباشر أو غیر مباشر لأن یعُرََّ

 أكثر من صفاتھ الشكلیة أو الفسیولوجیة أو الذھنیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة أو ھویتھ الاجتماعیة. 

ف، تراعى كافة الوسائل التي یستخدمھا مدیر البیانات أو   ولتقریر ما إذا كان الفرد قابلاً لأن یعُرََّ

 أيُّ شخص آخر، أو التي قد تكون متاحة لھ. 

: أیة معلومات شخصیة تكشف على نحو مباشر أو غیر مباشر عن  بیانات شخصیة حسَّاسة

أصل الفرد العِرْقي أو الإثنْيِ أو آرائھ السیاسیة أو الفلسفیة أو معتقداتھ الدینیة أو انتمائھ النقابي أو  

 سِجِل السوابق الجنائیة الخاص بھ أو أیة بیانات تتعلق بصحتھ أو حالتھ الجنسیة. 

: أیة عملیة أو مجموعة عملیات یتم إجراؤھا على بیانات شخصیة بوسیلة آلیة أو غیر  المعالجة

آلیة، ومن ذلك جمْع تلك البیانات أو تسجیلھا أو تنظیمھا أو تصنیفھا في مجموعات أو تخزینھا،  

و  أو تحویرھا أو تعدیلھا، أو استعادتھا أو استخدامھا أو الإفصاح عنھا، من خلال بثھِّا أو نشرھا أ

 نقلھا أو إتاحتھا للغیر، أو دمجھا أو حجْبھا أو مسْحھا أو تدمیرھا. 



: أیة مجموعة بیانات شخصیة لا تعالَج بواسطة جھاز یعمل آلیاً بناءً على تعلیمات  منظومة ملفات 

تعُطَى لھ ولكنھا مرتَّبة على نحو یتیح الحصول منھا على معلومات عن الأفراد الذین تخٌصُّھم  

 ھذه البیانات. 

 : أيُّ شخص طبیعي أو اعتباري، بما في ذلك أیة جھة عامة. الشخص

 : أيُّ شخص طبیعي. الفرد

: الشخص الذي یقرر، بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرین، أغراض ووسائل معالجة  مدیر البیانات

رة بموجب   بیانات شخصیة معینة. وفي الحالات التي تكون فیھا ھذه الأغراض والوسائل مقرَّ

 القانون، یعَُد مدیراً للبیانات الشخص المنوط بھ الالتزام بالقیام بالمعالجة. 

: الشخص الذي یتولى معالجة البیانات لحساب مدیر البیانات ونیابة عنھ، ولا  معالِج البیانات

 یشمل ذلك كل مَن یعمل لدى مدیر البیانات أو معالِج البیانات. 

) من ھذا  ١٠: الشخص الذي یتم اعتماده من قبِلَ الھیئة وِفْقاً لحكم المادة ( مراقب حمایة البیانات

 القانون. 

 : الفرد أو الشخص موضوع البیانات. صاحب البیانات

 : أيُّ شخص خلافاً لأيٍّ مما یأتي: طرف ثالث

 صاحب البیانات.     -١

 مدیر البیانات.     -٢

 معالِج البیانات.     -٣

 مراقب حمایة البیانات.     -٤

ح لھ بمعالجة      -٥ أيُّ شخص یعمل تحت إشراف مدیر البیانات أو معالِج البیانات ومصرَّ

 البیانات لحساب مدیر البیانات أو معالِج البیانات. 



: أيُّ شخص یفُصَح لھ عن بیانات شخصیة، سواء كان طرفاً ثالثاً أو غیره، ولا  متسَلِّم البیانات 

یشمل ذلك الشخص الذي یفُصَح لھ عن بیانات لمباشرة اختصاص قانوني محدَّد أو للقیام بواجب  

 عام محدد. 

نة تمنَع أیة معالجة لاحقة لھا، فیما عدا تخزینھا. الحَجْب  : التأشیر بأیة وسیلة على البیانات المخزَّ

: أيُّ اتصال، بأیة وسیلة، یتم من خلالھ توجیھ مادة تسویق أو دعایة إلى  التسویق المباشر 

 شخص محدَّد. 

 : الوزیر المختص بشئون العدل أو أيُّ وزیر آخر یصدر بتسمیتھ مرسوم. الوزیر 

 ) من ھذا القانون. ٢٧: ھیئة حمایة البیانات الشخصیة المنشأة بموجب نص المادة (الھیئة 

 ) من ھذا القانون. ٣٩: مجلس إدارة الھیئة المشكَّل وِفْقاً لنص المادة (المجلس أو مجلس الإدارة

 : رئیس مجلس إدارة الھیئة. رئیس المجلس أو الرئیس 

 ) من ھذا القانون. ٤٣: الرئیس التنفیذي للھیئة المعیَّن وِفْقاً لنص المادة (الرئیس التنفیذي

 ) من ھذا القانون. ٣٤) من المادة (٢: اللجنة المشار إلیھا في البند رقم ( لجنة الطعون

 ) من ھذا القانون. ٤٧) من المادة (٥: اللجنة التي تشكَّل وِفْقاً لحكم البند ( لجنة التحقیق

 ) ٢مادة (

 نطاق التطبیق 

 تسري أحكام ھذا القانون على المعالجات الآتیة:     )١

 معالجة البیانات باستخدام الوسائل الآلیة استخداماً كلیاً أو جزئیاً.        أ)

ل جزءاً من    ب) ل جزءاً من منظومة ملفات أو یقُصَد بھا أنْ تشكِّ معالجة البیانات التي تشكِّ

 ھذه المنظومة، بوسیلة غیر آلیة. 

 تسري أحكام ھذا القانون على الأشخاص الآتي ذكرھم:     )٢

 كل شخص طبیعي یقیم عادة في المملكة أو لھ مقر عمل فیھا.        أ)

 كل شخص اعتباري لھ مقر عمل في المملكة.   ب)



كل شخص طبیعي أو اعتباري، لا یقیم عادة في المملكة، ولیس لھ مقر عمل فیھا، یعالِج      ج)

بیانات باستخدام وسائل موجودة في المملكة، ما لم یكن الغرض من استخدام ھذه الوسائل  

 مجرد مرور البیانات من خلال المملكة فحسب. 

/ج) من ھذه المادة أنْ یعینِّ ممثلاً  ٢على كل شخص اعتباري من المشار إلیھم في البند (     )٣

رة بموجب أحكام ھذا القانون، وأنْ یخُطِر   ضاً عنھ في المملكة لمباشرة التزاماتھ المقرَّ مفوَّ

لھیئة  الھیئة فور قیامھ بھذا التعیین وبأيِّ تغییر یطرأ علیھ. ولا یَحُول ھذا التعیین دون حق ا

أو الغیر في اتخاذ أيِّ إجراء قانوني حیال مدیر البیانات في حالة إخلالھ بأيٍّ من التزاماتھ  

 المشار إلیھا. 

 ) من ھذه المادة، لا تسري أحكام ھذا القانون على ما یأتي:  ١استثناءً من أحكام البند (     )٤

معالجة البیانات التي تتم من قبل أيِّ فرد لأغراض لا تتجاوز الشئون الشخصیة أو         أ)

 العائلیة. 

عملیات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتولاھا وزارة الدفاع، أو وزارة الداخلیة،   ب)

 أو الحرس الوطني أو جھاز الأمن الوطني، أو غیرھا من الأجھزة الأمنیة للمملكة. 

یة اللازمة في شئون قوة دفاع البحرین.     )٥  لا تخُِل أحكام ھذا القانون بمتطلبات مراعاة السرِّ

 الفصل الثاني 

 القواعد العامة لمشروعیة المعالجة

 ) ٣مادة (

 الضوابط الخاصة بجودة البیانات

 یراعَى بشأن البیانات الشخصیة التي تتم معالجتھا ما یأتي: 

 أنْ تكون معالجتھا منصفة ومشروعة.     -١

أنْ تكون قد جُمِعت لغرض مشروع ومحدَّد وواضح، وألا تتم معالجتھا لاحقاً، وألا یتم      -٢

إجراء معالجة لاحقة لھا على نحو لا یتوافق مع الغرض الذي جُمِعت من أجلھ، ولا تعَُدُّ  



معالجة غیر متوافقة مع الغرض الذي جُمِعت من أجلھ البیانات المعالَجة اللاحقة لھا التي  

تتم حصراً لأغراض تاریخیة أو إحصائیة أو للبحث العلمي، وبشرط ألا تتم لدعم اتخاذ  

 أيِّ قرار أو إجراء بشأن فرد محدد.

أنْ تكون كافیة وذات صلة وغیر مفرطة بالنظر للغرض من جمْعِھا أو الذي تمت     -٣

 المعالَجة اللاحقة لأجلھ. 

 أنْ تكون صحیحة ودقیقة، وتخضع لعملیات التحدیث عندما یكون لذلك مقتضىً.     -٤

ألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البیانات بعد استنفاد الغرض من جمْعِھا أو      -٥

الذي تتم المعالَجة اللاحقة لأجلھ. وتحُفَظ البیانات التي یتم تخزینھا لفترات أطول  

لأغراض تاریخیة أو إحصائیة أو للبحث العلمي في صورة مجھولة بتحویرھا، وذلك  

ن مِ  نْ نسبة ھذه البیانات إلى صاحبھا. ویتعیَّن إنْ تعذَّر ذلك بوضْعھا في صورة لا تمُكِّ

 تشفیر ھویة أصحابھا. 

 ) ٤مادة (

 الاشتراطات العامة للمعالجَة المشروعة 

تحُظَر معالجَة البیانات الشخصیة دون موافقة صاحبھا، ما لم تكن ھذه المعالجَة ضروریة لأيٍّ  

 مما یأتي: 

 تنفیذ عقد یكون صاحب البیانات طرفاً فیھ.     -١

 اتخاذ خطوات بناءً على طلب صاحب البیانات بھدف إبرام عقد.     -٢

تنفیذ التزام یرتبِّھ القانون، خلافاً لالتزام عقدي، أو صدور أمر من محكمة مختصة أو      -٣

 النیابة العامة. 

 حمایة المصالح الحیویة لصاحب البیانات.     -٤

مباشرة المصالح المشروعة لمدیر البیانات أو أيِّ طرف ثالث یفُصَح لھ عن البیانات، ما      -٥

 لم یتعارض ذلك مع الحقوق والحریات الأساسیة لصاحب البیانات. 



 ) ٥مادة (

 الاشتراطات الخاصة بمعالجة البیانات الشخصیة الحساسة 

تحُظَر معالَجة البیانات الشخصیة الحساسة دون موافقة صاحبھا، ویسُتثنَى من ھذا الحظْر ما  

 یأتي: 

رة قانوناً في مجال      )١ المعالَجة التي یقتضیھا قیام مدیر البیانات بالتزاماتھ ومباشرة حقوقھ المقرَّ

 علاقة العمل التي تربطھ بالعاملین لدیھ. 

أو الوصي أو الولي أو القیَِّم  –المعالجة الضروریة لحمایة أيِّ إنسان إذا كان صاحب البیانات     )٢

غیر قادر قانوناً على إعطاء موافقتھ على ذلك، وبشرط الحصول على تصریح   – علیھ 

 ) من ھذا القانون. ١٥مسبق من الھیئة طبقاً للمادة (

 معالجة البیانات التي أتاحھا صاحبھا للجمھور.     )٣

المعالجة الضروریة لمباشرة أيٍّ من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونیة أو الدفاع عنھا، بما      )٤

 في ذلك ما یقتضیھ التجھیز لھذا الأمر والاستعداد لھ. 

المعالجة الضروریة لأغراض الطب الوقائي أو التشخیص الطبي أو تقدیم الرعایة الصحیة      )٥

أو العلاج أو إدارة خدمات الرعایة الصحیة من قِبلَ مرخَّص لھ بمزاولة أيٍّ من المھن  

یة.   الطبیة، أو أيِّ شخص ملزَم بحكم القانون بالمحافظة على السرِّ

المعالجة التي تتم في سیاق أنشطة الجمعیات بأنواعھا والنقابات وغیرھا من الجھات التي لا      )٦

 تھدف إلى تحقیق ربح، وذلك بشرط الالتزام بما یأتي: 

أنْ تتم المعالجة في حدود ما ھو ضروري للغرض الذي أنشئت الجمعیة أو النقابة أو         أ)

 الجھة من أجلھ. 

أنْ ترد المعالجة على بیانات تخص أعضاء تلك الجمعیة أو النقابة أو الجھة أو لأفراد   ب)

 لھم اتصال منتظم معھا بحكم طبیعة نشاطھا. 

 ألا یتم الإفصاح عن البیانات لأيِّ شخص آخر ما لم یوافق صاحب البیانات على ذلك.     ج)



المعالجَة التي تتم من قبِلَ جھة عامة مختصة بالقدر الذي یقتضیھ تنفیذ المھام المنوطة بھا      )٧

 قانوناً. 

معالجة بیانات تتعلق بالأصل العِرْقي أو الإثنِْي أو الدیني إذا كانت ضروریة للوقوف على      )٨

مدى توافر المساواة في الفرص أو المعاملة لأفراد المجتمع الذین ینحدرون من أصول  

عِرْقیة أو إثنِْیة أو دینیة مختلفة، وبشرط مراعاة الضمانات المناسبة لحقوق وحریات  

رة قانوناً.  أصحاب البیانات   المقرَّ

وعلى مجلس الإدارة أنْ یصُدِر قراراً بتحدید القواعد والإجراءات التي یتعیَّن على مدراء البیانات  

 الالتزام بھا بشأن المعالجة المشار إلیھا. 

 ) ٦مادة (

 معالجَة البیانات لأغراض الصحافة أو الآداب أو الفنون 

) من ھذا القانون على معالجَة البیانات الشخصیة التي تتم  ٥) و(٤) و(٣لا تسري أحكام المواد (

 حصراً للأغراض الصحفیة أو الفنیة أو الأدبیة، بشرط: 

 أن تكون البیانات صحیحة ودقیقة وتخضع لعملیات التحدیث والتصحیح.        أ)

توافرُ تدابیر تكفل عدم استخدام البیانات لأیة أغراض أخرى خلافاً للأغراض الصحفیة    ب)

 أو الفنیة أو الأدبیة. 

 عدم الإخلال بالتشریعات المعمول بھا بشأن تنظیم الصحافة والطباعة والنشر.      ج)

 ) ٧مادة (

 معالجَة البیانات المتعلقة برفْع الدعاوى الجنائیة ومباشرتھا 

 وبالأحكام الصادرة فیھا 

تحُظَر معالجة البیانات الشخصیة المتعلقة برفْع الدعاوى الجنائیة ومباشرتھا وبالأحكام      )١

 الصادرة فیھا، ویسُتثنَى من ھذا الحظْر ما یأتي: 



المعالجة التي تتم من قبِلَ أیة جھة عامة مختصة بالقدر الذي یقتضیھ تنفیذ المھام         أ)

 المنوطة بھا قانوناً. 

رة    ب) المعالجة التي تتم من قبل أيِّ شخص اعتباري بالقَدر الذي یقتضیھ تحقیق أھدافھ المقرَّ

 قانوناً. 

المعالجة التي تتم من قبل أي شخص بالقَدر الذي تقتضیھ مباشرة إجراءات التقاضي في      ج)

 الدعاوى المرفوعة منھ أو علیھ. 

 المعالجة التي تتم من قِبلَ المحامین بالقَدر الذي تقتضیھ مباشرة مصالح موكلیھم.       د)

 المعالجة التي تتم لأغراض مباشرة مھنة الصحافة أو البحث العلمي.        ه)

ر قانوناً بشأن  ١لا تخُِل الاستثناءات المشار إلیھا في البند (    )٢ ) من ھذه المادة بالالتزام المقرَّ

یة البیانات، ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً بتحدید الضوابط والضمانات   المحافظة على سرِّ

یة البیانات المشار إلیھا.   التي تتعیَّن مراعاتھا للمحافظة على سرِّ

یجوز للنیابة العامة، والقضاء العسكري، والنیابة العسكریة، والوزارة المعنیة بشئون العدل،      )٣

ووزارة الداخلیة دون سواھم إنشاء سجلات كاملة لقیْد جمیع الدعاوى الجنائیة والأحكام  

 الصادرة فیھا، وإمساكھا. 

 ) ٨مادة (

 أمان المعالجَة

على مدیر البیانات تطبیق التدابیر الفنیة والتنظیمیة الكفیلة بحمایة البیانات من الإتلاف غیر       )١

ح بھ من التغییر   ح بھ، أو من الفقْد العرََضي، أو مما ھو غیر مصرَّ المقصود أو غیر المصرَّ

یر توفیر  أو الإفصاح أو النفاذ أو أيٍّ من الصور الأخرى للمعالجَة. ویجب أنْ تكفل ھذه التداب 

مستوى مناسب من الأمان بمراعاة ما وصلت إلیھ أحدث أسالیب الحمایة التقنیة، والتكلفة  

المترتبة على ذلك، وطبیعة البیانات موضوع المعالجة، والمخاطر التي قد تنشأ من ھذه  



نة ومتاحاً الاطلاع علیھا من ذوي   المعالجة. ویجب أنْ تكون التدابیر الفنیة والتنظیمیة مدوَّ

 الشأن ومن الھیئة ومدیر البیانات ومعالِج البیانات. 

یصُدِر مجلس الإدارة قراراً بتحدید الاشتراطات التي یتعیَّن توافرُُھا في التدابیر الفنیة      )٢

) من ھذه المادة، ویجوز أنْ یتضمن القرار إلزام أنشطة  ١والتنظیمیة المشار إلیھا في البند ( 

 محدَّدة بتطبیق متطلَّبات أمان خاصة عند معالجة البیانات الشخصیة. 

في الحالات التي یكُلَّف فیھا معالِج البیانات بمعالجَة البیانات، یلتزم مدیر البیانات بمراعاة ما      )٣

 یأتي: 

اختیار معالِج بیانات یوفرِّ ضمانات كافیة بشأن تطبیق التدابیر الفنیة والتنظیمیة الواجب         أ)

مراعاتھا في معالجة البیانات، وعلى مدیر البیانات اتخاذ الخطوات المعقولة للتَّحَقُّق من  

 الالتزام بھذه التدابیر. 

أنْ تتم المعالجَة وِفْقاً لعقد مكتوب یبرَم بین مدیر البیانات ومعالِج البیانات یتضمن ما    ب)

 یأتي: 

 ألا یباشر معالِج البیانات أیة معالجة إلا وِفْقاً لتعلیمات من مدیر البیانات.  )١(

رة في شأن   )٢( یة بذات الالتزامات المقرَّ أنْ یلتزم معالِج البیانات فیما یخص الأمان والسرِّ

 مدیر البیانات. 

 ) ٩مادة (

یة المعالجة   سرِّ

یحُظَر على مدیر البیانات الإفصاح عن أیة بیانات شخصیة إلا بموافقة صاحب ھذه البیانات،      )١

أو تنفیذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو النیابة العامة أو قاضي التحقیق أو  

 النیابة العسكریة. 

یحُظَر على مدیر البیانات معالجة أیة بیانات شخصیة بالمخالفة لأحكام ھذا القانون. وفي      )٢

جمیع الأحوال، یحُظَر على أيِّ فرد من المتاح لھم النفاذ إلى بیانات شخصیة القیام بأیة  



معالجَة لھا إلا بموافقة مدیر ھذه البیانات أو تنفیذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو  

قاضي التحقیق أو النیابة العامة أو النیابة العسكریة، كما یحُظَر علیھم استخدامھا لمنفعتھم  

 الخاصة أو لمنفعة الغیر، ویستمر ھذا الحظْر بعد انتھاء علاقة العمل أو مدة العقد. 

 ) ١٠مادة (

 مراقب حمایة البیانات 

 یتولى مراقب حمایة البیانات ما یأتي:     )١

رة بموجب أحكام ھذا         أ) مساعدة مدیر البیانات في مباشرة حقوقھ والالتزام بواجباتھ المقرَّ

 القانون. 

التنسیق بین الھیئة ومدیر البیانات بشأن قیام الأخیر بتطبیق الأحكام الخاصة بمعالجَة    ب)

 البیانات الشخصیة. 

التَّحَقُّق من قیام مدیر البیانات بمعالجة البیانات وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، ویتعیَّن علیھ إذا      ج)

قامت لدیھ دلائل على وقوع أیة مخالفة في ھذا الشأن إخطار مدیر البیانات بذلك فوراً  

 لإزالة أسباب المخالَفة أو إجراء التصحیح اللازم في أقرب وقت. 

إخطار الھیئة بالمخالَفات التي قامت لدیھ دلائل جدیة على وقوعھا ولم یبادر مدیر        د)

البیانات بإزالة أسبابھا أو إجراء التصحیح اللازم لھا رغم مُضِي فترة تجاوز عشرة أیام  

 على إخطاره بذلك. 

مسْك سجل بعملیات المعالَجة التي یتعیَّن على مدیر البیانات إخطار الھیئة بھا وِفْقاً         ه)

) من ھذا القانون. ویلتزم مدیر البیانات بمسْك ھذا السجل في حالة  ١٤لأحكام المادة (

على   – كحد أدنى  – عدم تعیین مراقب لحمایة البیانات. ویجب أنْ یشتمل ھذا السجل 

ن تقدیمھا وِفْقاً لأحكام المادة المشار إلیھا، وعلى مراقب حمایة البیانات  البیانات التي یتعیَّ 

 إخطار الھیئة بنسخة محدَّثة من ھذا السجل مرة واحدة كل شھر. 

 یتولى مراقب حمایة البیانات مباشرة مھامھ في استقلال و حَیْدة.      و)



ینُشأ لدى الھیئة سجل یسمى (سجل مراقبي حمایة البیانات)، ویشُترَط لاعتماد مراقب حمایة      )٢

البیانات أنْ یكون مقیَّداً في ھذا السجل. ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً بتنظیم أعمال مراقبي  

جراءات حمایة البیانات وبتحدید الشروط اللازم توافرُُھا فیمن یقیَّد في السجل المشار إلیھ وبإ 

 القیْد ومدة سریانھ وتجدیده. 

) من ھذه المادة، كما  ٢یفُرَض رسم على تقدیم طلب القید في السجل المشار إلیھ في البند (     )٣

یفُرَض رسم سنوي في حالة الموافقة على القید وتجدید القید في السجل المذكور، ویصدُر 

ھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس   بتحدید فئات الرسوم وحالات الإعفاء منھا وحالات ردِّ

 . الوزراء

یجوز لمدیر البیانات أنْ یعینِّ مراقباً لحمایة البیانات، ومع ذلك یجوز لمجلس الإدارة أنْ      )٤

یصُدِر قراراً یلُزِم بموجبھ فئات معینة من مدراء البیانات بأن یعُینِّوا مراقباً لحمایة البیانات.  

خلال ثلاثة   وفي جمیع الأحوال، یجب على مدیر البیانات إخطار الھیئة بالتعیین المشار إلیھ 

 أیام عمل من قیامھ بذلك. 

 ) ١١مادة (

 بیانات السجلات 

یجب أنْ تكون البیانات الشخصیة المدرجة في السجلات، المتاح للجمھور الاطلاع علیھا، في      )١

 حدود الضرورة وللأغراض التي تنشأ من أجلھا ھذه السجلات.

د بموجبھ الشروط التي یجب مراعاتھا في إنشاء السجلات      )٢ یصُدِر مجلس الإدارة قراراً یحدِّ

 ) من ھذه المادة. ١المشار إلیھا في البند ( 



 الفصل الثالث

 نقْل البیانات الشخصیة إلى خارج المملكة 

 ) ١٢مادة (

 نقْل البیانات الشخصیة إلى بلدان وأقالیم توفِّر مستوى كافٍیاً من الحمایة 

 یحُظَر على مدیر البیانات نقْل البیانات الشخصیة إلى خارج المملكة في غیر الحالات التالیة: 

أنْ یكون النقل إلى بلد أو إقلیم مدرج في كشف تتولى الھیئة إعداده وتحدیثھ یتضمن أسماء      )١

ر الھیئة أنَّ لدیھا تشریعات أو أنظمة معمولاً بھا تكفل مستوى كافیاً   البلدان والأقالیم التي تقدِّ

 من الحمایة للبیانات الشخصیة، وینُشَر ھذا الكشف في الجریدة الرسمیة. 

أنْ یكون النقل بتصریح یصدر من الھیئة في كل حالة على حدة، وذلك إذا قدَّرت أنَّ البیانات      )٢

سوف یتوافر لھا مستوى كافٍ من الحمایة، ویكون تقدیر الھیئة بمراعاة كافة الظروف  

 المحیطة بعملیة نقل البیانات، وبوجھ خاص ما یأتي:  

 طبیعة البیانات المطلوب نقْلھُا، والغرض من معالجتھا ومدة المعالجة.        أ)

البلد أو الإقلیم مصدر ھذه البیانات والوجھة النھائیة لھا، وما یتوافر في تلك البلدان أو    ب)

 الأقالیم من تدابیر لحمایة البیانات الشخصیة. 

الاتفاقیات الدولیة والتشریعات ذات العلاقة المعمول بھا لدى البلد أو الإقلیم الذي سوف      ج)

 تنُقلَ إلیھ البیانات. 

 ویجوز أنْ یكون التصریح المشار إلیھ مشروطاً أو لفترة زمنیة محدَّدة. 

 ) ١٣مادة (

 الاستثناءات 

) من ھذا القانون، یجوز لمدیر البیانات نقْل بیانات شخصیة  ١٢استثناءً من أحكام المادة (    )١

خارج المملكة إلى بلد أو إقلیم لا یوفر مستوى كافیاً من الحمایة للبیانات في أيٍّ من الحالات  

 التالیة: 



 إذا وافق صاحب البیانات على ھذا النقل.        أ)

إذا كان ھذا النقل لبیانات مستخرجة من سجل تم إنشاؤه وفقاً للقانون بغرض توفیر    ب)

معلومات للجمھور، سواءً كان الاطلاع على ھذا السجل متاحاً للكافة أو مقصوراً على  

المصلحة وِفْقاً لشروط معینة. وفي ھذه الحالة یتعیَّن للاطلاع على ھذه المعلومات  ذوي 

رة للاطلاع على السجل.   استیفاء الشروط المقرَّ

 إذا كان ھذا النقل ضروریاً لأي مما یأتي:     ج)

تنفیذ عقد بین صاحب البیانات ومدیر البیانات، أو لاتخاذ خطوات سابقة بناءً على    )١(

 طلب صاحب البیانات بھدف إبرام عقد. 

 تنفیذ أو إبرام عقد بین مدیر البیانات وطرف ثالث لمصلحة صاحب البیانات.   )٢(

 حمایة مصالح حیویة لصاحب البیانات.  )٣(

تنفیذ التزام یرتبِّھ القانون، خلافاً لالتزام عقدي، أو صدور أمر من محكمة مختصة أو    )٤(

 النیابة العامة، أو قاضي التحقیق، أو النیابة العسكریة. 

 إعداد أو مباشرة مطالبَة قانونیة أو الدفاع عنھا.  )٥(

) من ھذه المادة، یجوز للھیئة التصریح بنقْل بیانات  ١مع عدم الإخلال بأحكام البند (     )٢

شخصیة، أو مجموعة منھا، إلى بلد أو إقلیم لا یكفل مستوى كافیاً من الحمایة وِفْقاً لمتطلبات  

) من ھذا القانون، إذا قدم مدیر البیانات ضمانات كافیة بشأن حمایة الخصوصیة  ١٢المادة (

قوق والحریات الأساسیة للأفراد. ویجوز، بوجھ خاص، أنْ تكون ھذه الضمانات وِفْقاً  والح

لعقدٍ أحدُ أطرافھ مدیر البیانات. وعلى الھیئة أنْ تقْرُن منْح التصریح في ھذه الحالة باستیفاء  

 شروط معینة. 



 الفصل الرابع 

 الإخطارات والتصاریح 

 ) ١٤مادة (

 إخطار الھیئة 

على مدیر البیانات إخطار الھیئة قبل بدء عملیة المعالجَة التي تتم آلیاً كلیاً أو جزئیاً، أو       )١

 لمجموعة عملیات من ذلك بقصْد تحقیق غرض واحد أو عدة أغراض ذات صلة ببعضھا. 

 ویعفى مدیر البیانات من تقدیم الإخطار المشار إلیھ بشأن ما یأتي: 

المعالجَة التي یكون الغرض الوحید منھا إمساك سجل وِفْقاً للقانون بھدف توفیر         أ)

معلومات للجمھور، سواء كان الاطلاع على ھذا السجل متاحاً للكافة أو مقصوراً على  

 ذوي المصلحة. 

معالجة البیانات التي تتم في سیاق أنشطة الجمعیات بأنواعھا والنقابات وغیرھا من    ب)

 الجھات التي لا تھدف إلى تحقیق الربح. 

معالجة صاحب العمل لبیانات العاملین لدیھ في الحدود الضروریة لمباشرة مھامھ      ج)

 والتزاماتھ وتنظیم شئونھ ومباشرة حقوقھ وحمایة حقوق العاملین لدیھ. 

 الحالات التي یتم فیھا تعیین مراقب حمایة بیانات.       د)

) من ھذه المادة وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي یصدر  ١یقدَّم الإخطار المشار إلیھ في البند (    )٢

ن الإخطار بوجھ خاص ما یأتي:   بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة، ویجب أنْ یتضمَّ

 اسم مدیر البیانات وعنوانھ، وكذا معالِج البیانات إنْ وُجِد.        أ)

 الغرض من المعالجة.   ب)

 وصْف البیانات وبیان فئات أصحاب البیانات ومتسلِّمي ھذه البیانات أو فئاتھم.      ج)

 أيُّ نقْل للبیانات إلى بلد أو إقلیم خارج المملكة یعُتزََم القیام بھ.       د)



كن الھیئة من تقییم مبدئي لمدى ملاءمة التدابیر المتوافرة لاستیفاء متطلبات         ه) بیان یمُِّ

 ) من ھذا القانون. ٨الأمان المشار إلیھا في المادة (

) من ھذه المادة على  ١لمجلس الإدارة أنْ یصُدِر قراراً بقصْر الالتزام المشار إلیھ في البند (    )٣

ح فیھا، بسبب طبیعة البیانات موضوع المعالجة،   تقدیم إخطار مبسَّط في الحالات التي یرُجَّ

رة قانوناً. ویقدَّم الإخطار المبسَّ  ط وِفْقاً  عدم المساس بحقوق وحریات أصحاب البیانات المقرَّ

ناً ما یأتي:   للقواعد والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا القرار المشار إلیھ، متضمِّ

 الغرض من المعالَجة.        أ)

 البیانات محل المعالَجة أو فئات ھذه البیانات.   ب)

 فئات أصحاب البیانات محل المعالَجة ومتسلِّمي ھذه البیانات أو فئاتھم.     ج)

 الفترة التي یجوز تخزین البیانات خلالھا.       د)

نھُا الإخطار.        ه)  المعلومات التي یتعیَّن أنْ یتضمَّ

) من  ٣) أو ( ١للھیئة خلال عشرة أیام عمل من تاریخ تسَلُّم الإخطار المشار إلیھ في البندین (     )٤

ھذه المادة أنْ تطلبُ من مدیر البیانات استیفاء أيِّ نقص في بیانات الإخطار في غضون مدة  

م الطلب التوقُّف عن المعالَجة لحی  ن  لا تجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ الطلب، وعلى مقدِّ

 استیفاء النقص بالإخطار. 

) من ھذا القانون الإخطارات المشار إلیھا في  ١٦تقیَّد في السجل المشار إلیھ في المادة (     )٥

حال طلبھِا من مدیر البیانات   - ) من ھذه المادة فور تسَلُّمھا. وعلى الھیئة ٣) و ( ١البندین ( 

راً مسبَّباً  أنْ تصُدِر قرا - ) من ھذه المادة استیفاء أيِّ نقص في بیانات الإخطار ٤وِفْقاً للبند (

بشطب قیْد الإخطار غیر المستوفَى من السجل، وعلى الھیئة إخطار مدیر البیانات بھذا 

 القرار فور صدوره. 

على مدیر البیانات إخطار الھیئة بأيِّ تغییر یطرأ على المعلومات التي أخطر الھیئة بھا       )٦

 إعمالاً لحكم ھذه المادة، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ حدوث التغییر.  



 ) ١٥مادة (

 التصریح المسبق 

 یحُظَر إجراء أيٍّ من عملیات المعالجَة التالیة دون تصریح كتابي مسبق یصدر من الھیئة:     )١

)  ٢المعالَجة الآلیة للبیانات الشخصیة الحسَّاسة، وذلك في الحالة المشار إلیھا في البند (        أ)

 ) من ھذا القانون. ٥من المادة (

ف على  Biometricsالمعالَجة الآلیة للبیانات القیاسات الحیویة (  ب) ) التي تسُتخدَم للتَّعرَُّ

 الشخصیة. 

المعالَجة الآلیة للبیانات الوراثیة، باستثناء المعالَجة التي تتم من قِبلَ الأطباء      ج)

والمتخصصین في مُنشأة طبیة مرخَّصة وتكون ضروریة لأغراض الطب الوقائي أو  

 التشخیص الطبي أو تقدیم العلاج أو الرعایة الصحیة. 

المعالَجة الآلیة التي تنطوي على ربْط ملفات بیانات شخصیة لدى اثنین أو أكثر من        د)

 مدراء البیانات تعالَج من قِبلَھم لأغراض مختلفة. 

 المعالَجة التي تكون عبارة عن تسجیل بصري مما یسُتخدَم لأغراض المراقبة.        ه)

یقدَّم طلب التصریح المسبق ویبَُت فیھ وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار      )٢

نھا   ن طلب التصریح ذات البیانات التي یجب أنْ یتضمَّ من مجلس الإدارة. ویجب أنْ یتضمَّ

عمل    ) من ھذا القانون. وللھیئة خلال خمسة أیام ١٤الإخطار الذي یتعیَّن تقدیمھ وِفْقاً للمادة ( 

من تاریخ تسَلُّم الطلب أنْ تطلب من مدیر البیانات استیفاء أيِّ نقص في بیانات الطلب، وعلى  

م الطلب استیفاء النقص خلال أیام العمل الخمسة التالیة، وإلا تعیََّن على الھیئة البتُّ في   مقدِّ

نھ من معلومات.   الطلب بناءً على ما تضمَّ

تمنح الھیئة التصریح في حالة استیفاء الطلب الاشتراطات التي یصدر بتحدیدھا قرار من      )٣

مجلس الإدارة. وعلى الھیئة البتُّ في طلب التصریح وإخطار صاحب الشأن بالنتیجة خلال  



ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، وإذا لم یتسلَّم مدیر البیانات رداً من الھیئة خلال الفترة المشار  

 إلیھا عُدَّ ذلك رفضاً ضمنیاً للطلب.

 ) ١٦مادة (

 السجل

 تمُْسِك الھیئة سجلاً یسمى (سجل الإخطارات والتصاریح) تقیِّد فیھ ما یأتي:      )١

نة جمیع  ١٤) من المادة (١الإخطارات المشار إلیھا في البند (       أ) ) من ھذا القانون، متضمِّ

 د) من ذات المادة.  - ١أ) إلى ( -١البیانات المنصوص علیھا في البنود من (

) من ھذا  ١٤) من المادة (٣الإخطارات التي تخضع لإجراءات مبسَّطة وِفْقاً لنص البند (  ب)

نة جمیع البیانات المنصوص علیھا في البنود من ( د) من  -٣أ) إلى (-٣القانون، متضمِّ

 ذات المادة.  

ب)  -١أ) و ( -١ما قد یصدر عن الھیئة رداً على الإخطارات المشار إلیھا في البندین (    ج)

 من ھذه المادة. 

الإخطارات التي ترد إلى الھیئة من مدراء البیانات بالتغییرات التي تطرأ على بیانات        د)

 ب) من ھذه المادة.  -١أ) و ( -١الإخطارات المشار إلیھا في البندین (

) من  ١٥طلبات الحصول على التصریح المسبق التي یتم تقدیمھا وِفْقاً لأحكام المادة (        ه)

نھا والقرارات الصادرة من الھیئة بشأنھا.   ھذا القانون، وجمیع البیانات التي تتضمَّ

 أیة بیانات أخرى تتعلق بالإخطارات والتصاریح ترى الھیئة قیْدھا.       و)

على الھیئة أنْ تعمل على تحدیث بیانات السجل بشكل مستمر على نحو یعكس أيَّ تغییر       )٢

 یطرأ على ھذه البیانات. 

لكل شخص أنْ یطلب من الھیئة على الأنموذج المعد لذلك، دون مقابل، الاطلاع على سجل      )٣

 الإخطارات والتصاریح خلال أوقات الدوام الرسمي وفي حضور الموظف المختص بالھیئة. 



ر،      )٤ لكل شخص أنْ یطلب من الھیئة، على الأنموذج المعد لذلك، بعد سداد الرسم المقرَّ

الحصول على مستخرَجات من سجل الإخطارات والتصاریح، أو شھادة سلبیة بعدم إدراج 

أمر معیَّن في ھذا السجل، ویصدر بتحدید الرسم المذكور قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس  

 الوزراء. 

 الفصل الخامس

 حقوق صاحب البیانات 

 ) ١٧مادة (

 المعلومات الواجب إحاطة صاحب البیانات بھا

في الحالات التي یتم فیھا الحصول على البیانات من صاحبھا مباشرة، على مدیر البیانات      )١

 إحاطتھ عند تسجیل ھذه البیانات بما یأتي:  

 اسم مدیر البیانات كاملاً ومجال نشاطھ أو مھنتھ، بحسب الأحوال، وعنوانھ.         أ)

 الأغراض التي من أجلھا یعُتزَم معالجة البیانات.   ب)

أیة معلومات ضروریة أخرى، بحسب ظروف كل حالة، یكون من شأنھا أنْ تكفل جعْل      ج)

 المعالجَة منصفة بالنسبة لصاحب البیانات، ومن ذلك ما یأتي: 

 أسماء متسَلِّمي البیانات أو فئاتھم.  )١(

ھ إلى صاحب البیانات إجباریة أو    )٢( بیان ما إذا كانت الإجابة على أیة أسئلة توجَّ

 اختیاریة، وعند الاقتضاء توضیح العواقب التي تترتب على الامتناع عن الإجابة. 

بیان حق صاحب البیانات في أن یتم إخطاره، إذا ما طلب ذلك، بالبیانات الخاصة بھ    )٣(

 كاملة وبحقھ في أنْ یتم تصحیحھا. 

 بیان ما إذا كان سیتم استخدام البیانات لأغراض التسویق المباشر.   )٤(

رة بموجب أحكام ھذا   )٥( أیة معلومات أخرى تلزم صاحب البیانات لمباشرة حقوقھ المقرَّ

 القانون. 



في حالة الحصول على البیانات من غیر صاحبھا، على مدیر البیانات إحاطة صاحب      )٢

 البیانات خلال خمسة أیام من البدء في تسجیل ھذه البیانات بما یأتي: 

 ) من ھذه المادة.  ١المعلومات المشار إلیھا في البند (       أ)

 الأغراض التي تم من أجلھا جمْع البیانات.    ب)

أیة معلومات ضروریة أخرى، بحسب ظروف كل حالة، یكون من شأنھا جعْل المعالجَة      ج)

 منصفة بالنسبة لصاحب البیانات، ومن ذلك ما یأتي: 

 /ج) من ھذه المادة.  ١المعلومات المشار الیھا في البند (  )١(

 فئات البیانات.  )٢(

مصدر البیانات، وذلك باستثناء الحالات التي یقتضي واجب المحافظة على أسرار   )٣(

ر قانوناً عدم الإفصاح عن المصدر.   المھنة المقرَّ

 ) من ھذه المادة في الحالتین التالیتین:  ٢لا یسري حكم البند (     )٣

إذا كانت معالَجة البیانات لأغراض تاریخیة أو إحصائیة أو للبحث العلمي، وكانت         أ)

إحاطة صاحب البیانات بالبیانات المشار إلیھا متعذرة أو تتطََلَّب بذل جھود مرھقة غیر  

د بموجبھ شروط توافرُ ھذه الحالات،  عادیة. وعلى مجلس الإدارة أنْ یصُدِر قراراً یحدِّ

 وأوضاعھا. 

إذا كانت معالَجة البیانات تتم لغرض تنفیذ التزام یرتِّبھ القانون، خلافاً لالتزام عقدي، أو    ب)

 أمر من محكمة مختصة أو النیابة العامة أو قاضي التحقیق، أو النیابة العسكریة. 

ر بموجب حكم أيٍّ من البند (     )٤ ) من  ١لا یترتب على عدم مباشرة صاحب البیانات لحقھ المقرَّ

رة لمصلحتھ وِفْقاً  ٢٠ھذه المادة أو المادة (  ) من ھذا القانون سقوط لأيٍّ من الحقوق المقرَّ

 لأحكام ھذا الفصل. 



 ) ١٨مادة (

 طلب صاحب البیانات إخطاره بمعالجة بیانات شخصیة خاصة بھ 

م       )١ على مدیر البیانات، بناءً على طلب من صاحب البیانات مشفوع بما یثبت ھویتھ، إخطار مقدِّ

الطلب دون مقابل خلال میعاد أقصاه خمسة عشر یوم عمل من تاریخ الطلب، عما إذا كان  

مدیر البیانات یعالِج بیانات شخصیة خاصة بصاحب الطلب، وفي حالة وجود معالجَة من أيِّ  

 بیانات یلتزم مدیر البیانات بإخطار صاحب البیانات في صورة مفھومة بما یأتي:  نوع لھذه ال 

 البیانات موضوع المعالَجة، كاملة.         أ)

أیة معلومات تتوافر لدى مدیر البیانات أو متاحة لھ عن مصدر البیانات، وذلك باستثناء    ب)

یة المصدر.    الحالات التي یفرِض فیھا القانون واجب المحافظة على سرِّ

 الغرض من معالجَة البیانات.      ج)

 أسماء متسَلِّمي البیانات أو فئاتھم.       د)

في الحالة التي یعُتزَم فیھا اتخاذ قرار ما، بناءً على ھذه البیانات دون غیرھا، على نحو         ه)

یمس مصلحة شخصیة ومباشرة لصاحب البیانات، یتعیَّن بیان الطریقة التي سوف  

تسُتخدَم في ھذا الشأن بأسلوب واضح للشخص العادي ودون المساس بأیة حقوق مِلْكیة  

 علق بھذه الطریقة.  فكریة أو أسرار تجاریة تت

) من  ١لمدیر البیانات خلال فترة لا تجاوِز عشرة أیام من تسَلُّمھ طلباً تم تقدیمھ استناداً للبند (     )٢

م الطلب باستیفاء أيِّ نقص في طلبھ.    ھذه المادة أنْ یخُطِر مقدِّ

) من ھذه المادة، إذا لم یكن مستوفیَاً،  ١لمدیر البیانات عدم قبول الطلب المشار إلیھ في البند (    )٣

ن  ٢بشرط الالتزام بمتطلبات البند ( ) من ھذه المادة وفوات مدة الإعذار. ولھ رفْضُھ إذا تضمَّ

لحالة  تعسُّفاً لاستعمال صاحب البیانات لحقھ في المعرفة. وعلى مدیر البیانات في ھذه ا

م الطلب خلال میعاد أقصاه خمسة عشر یوم عمل من تاریخ تسَلُّم طلبھ بعدم قبول   إخطار مقدِّ

 الطلب أو رفْضِھ، بحسب الأحوال، وأسباب ذلك.  



)، أو انقضاء المدة المحدَّدة للاستجابة لھ دون  ١في حالة رفْض الطلب المشار إلیة في البند (    )٤

أنْ یصل إلى صاحب البیانات أيُّ إخطار بما تم بشأن طلبھ، یكون لصاحب البیانات تقدیم  

 شكوى إلى الھیئة ضد مدیر البیانات.  

 ) ١٩مادة (

 إخطار صاحب البیانات بأن لھ الحق في الاعتراض على التسویق المباشر 

على مدیر البیانات في الحالات التي یتوقع فیھا الاستخدام لأغراض التسویق المباشر لبیانات  

شخصیة یحتفظ بھا، بما في ذلك أیة بیانات شخصیة تتعیَّن إتاحتھا للجمھور بموجب القانون،  

 إخطار صاحب البیانات بأن لھ الحلق في الاعتراض لدیھ، ودون مقابل، على ھذه المعالجة.  

 ) ٢٠مادة (

 الحق في الاعتراض على المعالجة لأغراض التسویق المباشر 

على مدیر البیانات، بعد مُضِي فترة لا تجاوِز عشرة أیام عمل من تاریخ تسَلُّمھ طلباً من       )١

صاحب البیانات مشفوعاً بما یثبت ھویتھ، عدم البدء في المعالَجة التي تتم لأغراض التسویق  

م الطلب، أو التوقف عن ھذه المعالجة.   المباشر لأیة بیانات شخصیة خاصة بمقدِّ

على مدیر البیانات إخطار صاحب البیانات، دون مقابل، خلال عشرة أیام عمل من تاریخ       )٢

 تسَلُّم طلبھ بأيٍّ مما یأتي:  

 ما إذا كان قد استجاب للطلب.         أ)

 ما إذا كان قد استجاب جزئیاً للطلب مع بیان السبب ومدى الاستجابة.    ب)

 رفْض الطلب وسبب ذلك.      ج)

وفي حالة عدم قبول صاحب البیانات بما أخطره بھ مدیر البیانات بخصوص ما تم بشأن الطلب، 

أو انقضاء المدة المشار إلیھا دون أنْ یصل إلى صاحب البیانات أيُّ إخطار بما تم بشأن طلبھ،  

 یكون لصاحب البیانات تقدیم شكوى إلى الھیئة ضد مدیر البیانات.  



 ) ٢١مادة (

 الحق في الاعتراض على المعالجَة التي تلُحِق بصاحب البیانات أو غیره 

 ً  ضرراً مادیاً أو معنویا

على مدیر البیانات، بعد مُضِي فترة لا تجاوِز عشرة أیام عمل من تاریخ تسَلُّمھ طلباً من       )١

صاحب البیانات مشفوعاً بأسباب الطلب وأدلتھ وبما یثبت ھویتھ، عدم البدء في معالجَة أیة  

م الطلب أو التوقف عن معالجتھا كلیاً أو لغرض أو على نحو   بیانات شخصیة خاصة بمقدِّ

 وذلك في أيٍّ من الحالتین الآتیتین:  معیَّن، 

إذا ما كانت المعالجة لذلك الغرض أو على ذلك النحو تلُحِق بصاحب البیانات أو غیره         أ)

ر.   ضرراً مادیاً أو معنویاً غیر یسیر وغیر مبرَّ

ح نتیجة لھا أنْ تلُحِق المعالجَة لذلك الغرض أو على ذلك    ب) إذا ما قامت أسباب معقولة تترجَّ

ر.   النحو بصاحب البیانات أو غیره ضرراً مادیاً أو معنویاً غیر یسیر وغیر مبرَّ

) من ھذه المادة إذا ما كان صاحب البیانات قد وافق على المعالجة، أو  ١لا یسري حكم البند (     )٢

)  ٤) من المادة (٤) إلى ( ١في حالة استیفاء إحدى الحالات المنصوص علیھا في البنود من ( 

 من ھذا القانون، وفي أیة حالات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.  

 ) على أيِّ طلب یقدَّم وِفْقاً لأحكام ھذه المادة.  ٢٠) من المادة (٢تسري أحكام البند (     )٣

 ) ٢٢مادة (

 الحق في الاعتراض على القرارات التي تتم بناءً على المعالجَة الآلیة 

في الحالات التي یتم فیھا اتخاذ قرار استناداً فقط لمعالجَة آلیة لبیانات شخصیة لتقییم صاحب      )١

بیانات من ناحیة أدائھ في العمل أو مركزه المالي أو مدى كفاءتھ للاقتراض أو سلوكھ أو  

مدى جدارتھ بالثقة، فإن لصاحب البیانات أن یطلب اتبِّاع أسلوب آخر لا یعتمد فقط على  

الَجة الآلیة، وعلى متخذ القرار إجابتھ إلى طلبھ دون مقابل. ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً المع

 بتحدید إجراءات تقدیم الطلب والبتِّ فیھ.  



ر لصالح صاحب البیانات وِفْقاً للبند (     )٢ ) من ھذه المادة في الحالات  ١لا یسري الحكم المقرَّ

التي یتَُّخَذ فیھا القرار المشار إلیھ في سیاق إبرام أو تنفیذ عقد مع صاحب البیانات بشرط  

 اتخاذ جمیع التدابیر الكفیلة بضمان حقوقھ، ومنھا إتاحة الفرصة لھ لسماع وجھة نظره.  

 ) ٢٣مادة (

 الحق في المطالبة بالتصحیح والحَجْب والمسح 

یجوز لكل صاحب بیانات أنْ یتقدم إلى مدیر البیانات بطلب، مشفوع بما یثبت ھویتھ،      )١

لتصحیح أو حَجْب أو مسح البیانات الشخصیة الخاصة بھ بحسب الأحوال، إذا كانت  

معالجتھا تتم بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى الأخص إذا كانت البیانات غیر صحیحة أو  

إذا كانت معالجتھا غیر مشروعة. وعلى مدیر البیانات، ما لم یكن  ناقصة أو غیر محدَّثة، أو 

غ مقبول قانوناً، الاستجابة للطلب دون مقابل، وعلى أنْ یكون ذلك خلال عشرة أیام   لدیھ مسوِّ

 عمل من تاریخ تسَلُّم الطلب.  

) من ھذه المادة على أيِّ سجل متاح للجمھور الاطلاع علیھ، إذا تطَلَّب  ١لا یسري حكم البند (     )٢

 القانون المنشئ للسجل إجراءات معینة للتصحیح أو الحَجْب أو المسح.  

) من ھذه المادة، إلا بموافقة  ١لا تجوز معالجة البیانات التي یتم حَجْبھا استناداً لحكم البند (     )٣

 صاحب البیانات أو لغرض الإثبات أو لحمایة حقوق طرف ثالث.  

) من ھذا القانون على أيِّ طلب یقدَّم وِفْقاً لأحكام ھذه  ٢٠) من المادة (٢تسري أحكام البند (     )٤

 المادة.  

م   - كلیاً أو جزئیاً -على مدیر البیانات، خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استجابتھ      )٥ لطلب قدُِّ

) من ھذه المادة، إخطار أيِّ طرف ثالث أفصح لھ عن تلك البیانات  ١إلیھ استناداً لحكم البند (

ذَّراً  عن التصحیح أو المسح أو الحَجْب الذي تم نتیجة الطلب المشار إلیھ، مالم یكن ذلك متع

 أو لا یمكن تحقیقھ بحسب الأحوال. 



 ) ٢٤مادة (

 موافقة صاحب البیانات 

 یشترَط للاعتداد بموافقة صاحب البیانات في الحالات المشار إلیھا في ھذا القانون ما یأتي:      )١

 أنْ تكون صادرة عن شخص كامل الأھلیة.         أ)

 أن تكونْ مكتوبة وصریحة وواضحة ومحدَّدة بمعالجة بیانات معینة.    ب)

أن تكون صادرة بناءً على إرادتھ الحرة بعد إحاطتھ تماماً بغرض أو أغراض معالجَة      ج)

 البیانات، وإحاطتھ، عند الاقتضاء، بالعواقب التي تترتب على عدم موافقتھ. 

إذا كان صاحب البیانات ناقص الأھلیة أو عدیمھا، فیعُتد في ھذه الحالة بموافقة الولي أو      )٢

الوصي أو القیمِّ في الحدود التي رسمھا القانون، ووِفْقاً للشروط المشار إلیھا في البند  

 /ب،ج) من ھذه المادة.  ١(

لصاحب البیانات، بموجب إخطار یصُدِره لمدیر البیانات، أن یسحب في أيِّ وقت موافقتھ      )٣

على معالجة بیاناتھ الشخصیة. ویصُدِر مجلس الإدارة قراراً یحدد بموجبھ إجراءات تقدیم  

 طلب السَّحْب والبتِّ فیھ من قِبلَ مدیر البیانات. 

 ) ٢٥مادة (

 تقدیم الشكوى 

لكل صاحب مصلحة أو صفة أنْ یتقدم إلى الھیئة بشكوى، إذا كان لدیھ ما یحملھ على الاعتقاد  

بوقوع أیة مخالفة لأحكام ھذا القانون أو بأن شخصاً ما یقوم بمعالجة بیانات شخصیة بالمخالَفة  

 لأحكامھ.  

ویسري بشأن كافة الشكاوى، التي یجوز تقدیمھا وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، قرار یصدره مجلس  

د بموجبھ الإجراءات والقواعد الخاصة بتقدیم ھذه الشكاوى والبتِّ فیھا.    الإدارة یحدِّ



 ) ٢٦مادة (

 تقدیم الطلبات والإخطارات والاعتراضات 

 والشكاوى وتبادل المراسلات بشأنھا 

بشأن المعاملات الإلكترونیة، یجوز    ٢٠٠٢) لسنة  ٢٨مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( 

تقدیم الطلبات والإخطارات والاعتراضات والشكاوى، وتبادل المراسلات بشأنھا، باستخدام أیة  

 وسیلة إلكترونیة من الوسائل التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.  

 الباب الثاني

 ھیئة حمایة البیانات 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة

 ) ٢٧مادة (

 إنشاء الھیئة وشعارھا 

تنُشأ ھیئة عامة تسمى (ھیئة حمایة البیانات الشخصیة)، تكون لھا الشخصیة الاعتباریة      )١

 وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزیر.  

رة للھیئة بموجب      )٢ یصدر مرسوم بتحدید الجھة الإداریة التي تتولى المھام والصلاحیات المقرَّ

أحكام ھذا القانون، وذلك إلى حین رصْد الاعتماد المالي للھیئة في المیزانیة العامة للدولة،  

د ذلك المرسوم مَن یتولى بالجھة الإداریة   وصدور مرسوم بتشكیل مجلس الإدارة، ویحدِّ

رة بموجب ھذا القانون لكل من مجلس الإدارة ورئیس  المش ار إلیھا المھام والصلاحیات المقرَّ

 المجلس والرئیس التنفیذي.  

یكون للھیئة شعار یصدر بتحدید شكلھ وبیان أوجھ استعمالاتھ قرار من مجلس الإدارة،     )٣

وللھیئة حقٌّ استئثاريٌّ في استعمال شعارھا ومنْع الغیر من استعمالھ أو استعمال أيِّ رمز أو  

 شارة مماثلة أو مشابھة لھ.  



 ) ٢٨مادة (

 رقابة الوزیر على أعمال الھیئة 

على الھیئة أنْ تعرِض على الوزیر تقاریر دوریة عن نشاطھا وسیر العمل بھا، تتضمن بوجھ       )١

قات الأداء، إنْ وُجِدت، وأسبابھا وما تم اعتماده من حلول   د معوِّ خاص ما تم إنجازه، وتحدِّ

لتفادیھا. وللوزیر أنْ یطلب من الھیئة تزویده بأیة بیانات أو معلومات أو مستندات أو  

 محاضر أو سجلات أو تقاریر بغرض تمكینھ من القیام بالرقابة على أعمال الھیئة.  

مع عدم الإخلال بما تتمتع بھ الھیئة من استقلال في مباشرة مھامھا وصلاحیاتھا وِفْقاً لأحكام      )٢

ھذا القانون، یتولى الوزیر متابعة مدى التزام الھیئة بأحكام ھذا القانون وبسیاسة الدولة في  

لمالیة  مجال عمل الھیئة، ومدى قیامھا بمباشرة مھامھا بكفاءة وفاعلیة في حدود الاعتمادات ا

 المتاحة لھا.  

إذا تبیَّن للوزیر وجود ما یتعارض من أعمال الھیئة مع أحكام القانون أو سیاسة الدولة في      )٣

مجال عمل الھیئة، أو عدم قیامھا بمھامھا بكفاءة وفاعلیة، كان لھ الاعتراض على ذلك 

وإخطار مجلس الإدارة بما یراه في ھذا الشأن، فإذا أصرَّ المجلس على رأیھ عُرِض الأمر  

لوزراء لحسْم الخلاف بقرار یصُدِره خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ  على مجلس ا

 عرْض الأمر علیھ من قِبلَ الوزیر. 

 ) ٢٩مادة (

 میزانیة الھیئة ومواردھا المالیة 

تكون للھیئة میزانیة مستقلة، وتبدأ السنة المالیة للھیئة ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي      )١

 بنھایتھا.  

 تتكون الموارد المالیة للھیئة مما یأتي:     )٢

 الاعتمادات المخصَّصة لھا في المیزانیة العامة للدولة.         أ)



الھبات والإعانات، بما لا یتعارض مع أھداف الھیئة، وبشرط الموافقة المسبقة لمجلس    ب)

 الوزراء. 

)،  ١٦) من المادة (٤)، والبند ( ١٠) من المادة (٣حصیلة الرسوم المشار إلیھا في البند (    ج)

 ) من ھذا القانون. ٣٤) من المادة (١والبند (

) من ھذا  ٥٥/ج) من المادة (١/ب) و (١حصیلة الغرامات المشار إلیھا في البندین (      د)

 القانون.  

لھا الھیئة بمناسبة ممارسة أنشطتھا المتصلة بأھدافھا.         ه)  أیة مبالغ أخرى تحَُصِّ

 ) ٣٠مادة (

 مھام الھیئة وصلاحیاتھا 

تتولى الھیئة مباشرة كافة المھام والصلاحیات اللازمة لحمایة البیانات الشخصیة، ولھا في سبیل  

 ذلك القیام بوجھ خاص بما یلي:  

رة بموجب أحكام ھذا القانون.      )١  تعریف مدراء البیانات والجمھور بالحقوق والواجبات المقرَّ

 مراقبة مدى الالتزام بأحكام ھذا القانون.      )٢

الرقابة والتفتیش على أعمال مدراء البیانات المتعلقة بمعالجة البیانات الشخصیة للتَّحَقُّق من      )٣

التزامھم بأحكام ھذا القانون، وتشجیعھم على وضع الأنظمة الكفیلة بحمایة تلك البیانات على  

 نحو یتفق وأحكام ھذا القانون.  

 ) من ھذا القانون.  ١٤تسََلُّم الإخطارات والنظر فیھا وِفْقاً لحكم المادة (    )٤

 ) من ھذا القانون.  ١٥منْح التصاریح المسبقة وِفْقاً لحكم المادة (     )٥

 ) من ھذا القانون.  ١٠اعتماد مراقبي حمایة البیانات وِفْقاً لأحكام المادة (    )٦

 الرقابة والتفتیش على أعمال مراقبي حمایة البیانات للتَّحَقُّق من التزامھم بأحكام ھذا القانون.      )٧

تلقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام ھذا القانون وفحصھا والوقوف على مدى      )٨

 جدیتھا.  



التحقیق في البلاغات والشكاوى الجدیة المتعلقة بمخالفة أحكام ھذا القانون، وفي المخالفات      )٩

التي تكتشفھا بنفسھا أو تحال إلیھا من الوزیر، والتصرف في التحقیق، وذلك كلھ وِفْقاً لأحكام  

 الفصل الأول من الباب الثالث من ھذا القانون.  

تنظیم دورات وبرامج تدریبیة وتثقیفیة بھدف التوعیة بأحكام ھذا القانون، ونشر ثقافة حمایة    )١٠

البیانات الشخصیة، وإجراء البحوث والدراسات ودعمھا في ھذا المجال، والعمل على  

 الاستفادة من نتائجھا. 

دراسة التشریعات ذات الصلة بحمایة البیانات الشخصیة والتوصیة بتعدیلھا بما یتفق مع    )١١

 المعاییر المتعارَف علیھا دولیاً في ھذا الشأن.  

 إبداء الرأي في مشروعات القوانین ذات العلاقة بحمایة البیانات الشخصیة.    )١٢

 تمثیل المملكة في المؤتمرات الدولیة، باعتبارھا الجھة المختصة بحمایة البیانات الشخصیة.   )١٣

 التعاون مع الھیئات النظیرة بالنسبة للأمور ذات الاھتمام المشترك.   )١٤

 القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون.   )١٥

 ) ٣١مادة (

 ممارسة المھام والصلاحیات وإجراء المشاورات 

على الھیئة ممارسة مھامھا وصلاحیاتھا بكفاءة وفاعلیة وشفافیة ودون تمییز وعلى نحو مناسب،  

 وبما یتسق مع السیاسة العامة للدولة فیما یخص مجال عملھا. 

 ) ٣٢مادة (

 تعَارُض المصالح

على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأيِّ موضوع یكون لھذا العضو فیھ مصلحة       )١

شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة تتعارض مع مقتضیات منصبھ، أنْ یفُْصِح عن ذلك كتابة  

حال علمھ بعزْم المجلس نظر ھذا الموضوع، ولا یجوز لھذا العضو حضور مناقشات 

 ت علیھ. المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصوی



یحُظَر أنْ یكون للرئیس التنفیذي أو لأيٍّ من موظفي الھیئة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة      )٢

في مجال عمل الھیئة تتعارض مع مقتضیات الوظیفة، وعلى كل منھم الإبلاغ كتابة فوراً  

 عن أیة مصلحة تنشأ لھ في ھذا الشأن خلال فترة شغْل الوظیفة لدى الھیئة. 

ویكون إبلاغ الرئیس التنفیذي لمجلس الإدارة، وما عداه من موظفي الھیئة فیبلغ الرئیس  

 التنفیذي. 

تمسك الھیئة سجلاً یسمى (سجل المصالح المتعارضة) تقیَّد فیھ أیة مصلحة من المصالح      )٣

) من ھذه المادة، وذلك ببیان اسم الشخص المعنيِ ومنصبھ  ٢) و( ١المشار إلیھا في الفقرتین ( 

أو وظیفتھ وتفاصیل تلك المصلحة، وما یكون قد صدر عن الھیئة من قرارات أو اتَّخذتھ من  

 أن موضوعھا. إجراءات بش

ویكون الاطلاع على سجل المصالح المتعارضة والحصول على مستخرجات منھ أو شھادة سلبیة  

)  ١٦) من المادة (٤) و(٣بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ وِفْقاً للأحكام المنصوص علیھا في البندین (

 من ھذا القانون. 

 ) ٣٣مادة (

 التقاریر السنویة للھیئة 

تعُِد الھیئة تقریراً سنویاً یعتمده مجلس الإدارة عن نشاطھا وسیر العمل بھا خلال السنة المالیة      )١

السابقة، یتضمن بوجھ خاص ما تم إنجازه وما اعترض الھیئة من معوقات الأداء، إنْ  

وُجِدت، وما تم اعتماده من حلول لتفادیھا، وأیة مقترحات تراھا الھیئة كفیلة بتعزیز الحفاظ  

لى حمایة البیانات الشخصیة، وأیة أمور أخرى ترى الھیئة أو الوزیر إدراجھا في التقریر  ع

 السنوي. 

ینُشَر التقریر السنوي كاملاً مشفوعاً بنسخة من الحساب الختامي المدقَّق للھیئة عن ذات السنة      )٢

دھا مجلس الإدارة   المالیة، خلال أربعة أشھر على الأكثر من انتھاء السنة المالیة، بوسیلة یحدِّ

الحساب  تكفل أنْ یكون الاطلاع علیھ متاحاً للكافة. وینُشَر ملخص التقریر السنوي وملخص 



الختامي المشار إلیھما، فور اعتمادھما من مجلس الإدارة، في الجریدة الرسمیة وجریدتین  

 یومیتین محلیَّتین على الأقل تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

 ) ٣٤مادة (

 الطعن في قرارات الھیئة 

ر، الطعن في أيِّ قرار یصدر عن الھیئة استناداً لأحكام      )١ لكل ذي شأن، بعد سداد الرسم المقرَّ

 ھذا القانون، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ علمھ بالقرار. 

تنُشأ في الھیئة لجنة قضائیة (تسمى لجنة الطعون)، تختص بالفصل في الطعون المقدَّمة إلیھا      )٢

) من ھذه المادة، ویصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر كل ثلاث سنوات،  ١استناداً لحكم البند (

وتتألف من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العلیا المدنیة یندبھم المجلس الأعلى للقضاء  

ءً على طلب الوزیر، وأحد المتخصصین في مجال تقنیة المعلومات، ویتولى أقدم القضاة  بنا

 رئاسة اللجنة. 

ویحلف عضو اللجنة من غیر القضاة أمام الوزیر، الیمین الآتیة: "أقسم باللھ العظیم أنْ أؤدي  

 عملي بالأمانة والصدق، وأنْ أحترم قوانین المملكة ونظمَھا". 

ویشترك عضو اللجنة من غیر القضاة في مناقشة الطعن دون أنْ یكون لھ صوت معدود في  

 قراراتھا. 

ویحضر مع اللجنة في الجلسات، وفي جمیع إجراءات الإثبات، كاتب من بین موظفي الھیئة،  

یتولى تحریر المحاضر اللازمة، ویقوم بالتوقیع علیھا مع رئیس اللجنة. وتحُفظَ المحاضر مع  

 باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.

رة لمحكمة الاستئناف العلیا المدنیة في نطاق      )٣ للجنة الطعون كافة الصلاحیات المقرَّ

 اختصاصھا. 

تصُدِر لجنة الطعون قراراً مسبَّباً في الطعن بأغلبیة الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبیة وتشعَّبت      )٤

الآراء لأكثر من رأیین وجَب ندْب قاض آخر لترجیح أحد الآراء، ویكون الندب وِفْقاً لحكم  



) من ھذه المادة. وتوضع الصیغة التنفیذیة من قسم كُتَّاب محكمة الاستئناف على ھذا  ٢البند ( 

بمثابة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف   - بعد وضع ھذه الصیغة علیھ  - القرار، ویعُتبرَ 

ن  العلیا المدنیة. ویختص قاضي التنفیذ بكل ما یتعلق بتنفیذ ھذا القرار وِفْقاً لأحكام قانو 

المرافعات المدنیة والتجاریة. ویجوز الطعن في قرار لجنة الطعون المُنھِي للخصومة كلھا  

رة أمامھا في ھذا الشأن.   أمام محكمة التمییز، طبقاً للإجراءات المقرَّ

رة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم      )٥ تسري القواعد المقرَّ

، بما لا یتعارض مع طبیعة عمل اللجنة وأحكام ھذه المادة، على نظام  ١٩٧١) لسنة  ١٢(

عمل اللجنة وتحدید إجراءات الطعن أمامھا ونظره من قِبلَھا وكیفیة إخطار ذوي الشأن  

تصدر بتفاصیل ذلك وبقواعد تحدید مكافأة عضو اللجنة من غیر القضاة لائحة  بقراراتھا. و 

 من الوزیر المختص بشئون العدل بعد أخْذ رأي الھیئة. 

تسري بشأن الرسوم على الطعون التي تقدَّم إلى لجنة الطعون، وقواعد تقدیر ھذه الرسوم      )٦

رة في قانون الرسوم القضائیة بشأن الدعاوى التي   والإعفاء منھا وتأجیلھا ذات الأحكام المقرَّ

 ترُفع أمام المحاكم. 

 ) ٣٥مادة (

 موظفو الھیئة 

یعیَّن في الھیئة عدد كافٍ من الموظفین من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة مجالات عمل      )١

 الھیئة، ویلُحق بھم عدد كافٍ من الموظفین الإداریین وغیرھم من ذوي الوظائف الاعتیادیة. 

فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في لائحة شئون الموظفین بالھیئة، تسري على موظفي الھیئة      )٢

، كما تسري  ٢٠١٠) لسنة ٤٨أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي   ١٩٧٥) لسنة ١٣علیھم أحكام القانون رقم ( 

 الحكومة. 



 ) ٣٦مادة (

 التفتیش 

للمفتشین الذین یندبھم الرئیس التنفیذي من بین موظفي الھیئة أو من غیرھم للقیام بأعمال      )١

 التفتیش للتَّحَقُّق من تنفیذ أحكام ھذا القانون السلطات الآتیة:  

دخول الأماكن ذات الصلة باختصاص الھیئة لمعاینتھا وتفتیشھا والاطلاع على الملفات         أ)

 والسجلات والدفاتر والمستندات والبیانات الموجودة بھا والحصول على نسخ منھا. 

سماع أقوال كل مَن یشُتبَھ أن لھ صلة بموضوع التحقیق من العاملین في الأماكن المشار    ب)

 /أ) من ھذه المادة.١إلیھا في البند (

للمفتشین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من الوزیر المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزیر،      )٢

صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي تقع  

 في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. 

) من ھذه المادة دخول الأماكن  ٢) و( ١لا یجوز للمفتشین المشار إلیھم في أيٍّ من البندین (     )٣

المخصَّصة للسُّكْنى دون الحصول على تصریح بذلك من النیابة العامة، أو قاضي التحقیق  

 بحسب الأحوال. 

 ) ٣٧مادة (

 الحفاظ على سریة المعلومات والمستندات 

یحُظَر على الھیئة والعاملین لدیھا الإفصاح عن أیة معلومات أو مستندات یتم تقدیمھا      )١

ن تتعلق بھ ھذه المعلومات أو   لأغراض ھذا القانون إلا بموافقة صریحة صادرة مِمَّ

ن یمُثلھ قانوناً بحسب الأحوال.   المستندات أو مِمَّ

 ) من ھذه المادة على ما یأتي: ١لا یسري حكم البند (     )٢

 المعلومات أو المستندات التي كانت متاحة للجمھور وقت الإفصاح عنھا.        أ)



الكشف عن المعلومات والمستندات في صورة ملخصة أو على شكل معلومات مجمعة    ب)

 بما لا یسمح بربْطھا بشخص معین. 

) من ھذه المادة، یجوز للھیئة الإفصاح عن المعلومات والمستندات  ١استثناءً من حكم البند (    )٣

 المشار إلیھا في أيٍّ من الحالات الآتیة: 

لتمكین أيِّ شخص ینوب عن الھیئة في تأدیة مھمة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، بشرط         أ)

یة المعلومات والمستندات التي یتسَلَّمُھا أو یطلع علیھا.   التزامھ بالحِفَاظ على سرِّ

إلى أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص ممن ترى الھیئة أخْذ مشورتھ، على أن    ب)

یة المعلومات والمستندات التي یتسَلَّمھا أو یطَّلع علیھا.   یلتزم بالحِفَاظ على سرِّ

في إطار التعاون مع الھیئات النظیرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاھتمام      ج)

 ) من ھذا القانون. ٣٠) من المادة ( ١٤المشترك وِفْقاً لحكم البند (

تنفیذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو قاضي التحقیق أو النیابة العامة أو         د)

 النیابة العسكریة. 

 تنفیذاً لأحكام القانون أو الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفاً فیھا.         ه)

 ) ٣٨مادة (

 إخطار مصرف البحرین المركزي 

على الرئیس التنفیذي إخطار محافظ مصرف البحرین المركزي بأيِّ تفتیش تعتزم الھیئة القیام بھ  

وِفْقاً لأحكام ھذا القانون على أعمال المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابة مصرف البحرین  

المركزي. وللمحافظ أنْ یندب مَن یراه من موظفي المصرف لحضور عملیة التفتیش وإثبات  

 ھ. ملاحظات



 الفصل الثاني 

 مجلس الإدارة 

 ) ٣٩مادة (

 التشكیل

یكون للھیئة مجلس إدارة یشكَّل، بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من بینھم رئیس المجلس      )١

 على النحو التالي: 

حھ مجلس الوزراء.         أ)  عضو یرشِّ

حھ جامعة البحرین من بین أعضاء ھیئة التدریس بدرجة لا تقل عن أستاذ    ب) عضو ترشِّ

 مشارك في تخصُّص مناسب لمجال عمل الھیئة. 

حھ ھیئة تنظیم الاتصالات من بین شاغلي الوظائف العلیا بھا.      ج)  عضو ترشِّ

حھ مصرف البحرین المركزي من بین شاغلي الوظائف العلیا بھ.        د)  عضو یرشِّ

حھ غرفة تجارة وصناعة البحرین.         ه)  عضو ترشِّ

ر الوزیر، بعد التشاور مع محافظ مصرف البحرین       و) حھ الجھة التي یقدِّ عضو ترشِّ

 المركزي، بأنھا الأوسع تمثیلاً لأصحاب الأعمال في قطاع المؤسسات المالیة. 

ر الوزیر أنھا الأوسع تمثیلاً للمختصین في مجال تقنیة        ز) حھ الجھة التي یقدِّ عضو ترشِّ

 المعلومات. 

) من  ١إذا لم تبادر أيٌّ من الجھات المشار إلیھا في البنود الفرعیة (ھـ) و(و) و(ز) من البند (     )٢

ھذه المادة إلى ترشیح مَن یمثلھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطارھا بترشیح ممثل عنھا،  

ادر  جاز تشكیل مجلس الإدارة بناءً على ترشیح الوزیر لعضو ینتمي إلى فئة الجھة التي لم تب

 إلى الترشیح. 

 لا یجوز الجمْع بین منصب الوزیر وعضویة مجلس الإدارة.     )٣



د المرسوم الصادر بتشكیل المجلس مَن یتولى منصب رئیس المجلس، وتكون مدة      )٤ یحدِّ

العضویة في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجدید لمدة مماثلة مرة واحدة، إلا أنھ بالنسبة  

لمجلس الإدارة الأول تكون عضویة رئیس المجلس وثلاثة من أعضائھ لمدة أربع سنوات،  

د المرسوم الصادر بتشكیل المجلس مدة عضویة  وعضویة الباقین لم دة ثلاث سنوات. ویحدِّ

 كل منھم. 

یتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئیس المجلس من بین أعضائھ یحل محلھ في حالة غیابھ      )٥

أو قیام مانع لدیھ أو خُلوُ منصبھ. ویستمر نائب الرئیس في منصبھ إلى أنْ تنتھي مدة 

 عضویتھ. 

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأيِّ سبب، یعیَّن مَن یحل محلھ بذات الأداة والطریقة      )٦

) من ھذه المادة. ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ، فإذا  ٢) و( ١المنصوص علیھما في البندین ( 

 قلت ھذه المدة عن سنة جاز تجدید عضویتھ لمرتین متتالیتین. 

لا یعُفى عضو مجلس الإدارة من منصبھ قبل انتھاء مدة عضویتھ إلا في حالة إخلالھ الجسیم      )٧

بواجبات منصبھ، أو عجْزه عن القیام بھا، أو عدم التزامھ بمقتضیات الأمانة والسلوك القویم.  

 ویكون الإعفاء بمرسوم، بناءً على توصیة من مجلس الإدارة تصدر بأغلبیة أعضائھ. 

 تحدَّد مكافآت رئیس مجلس الإدارة والأعضاء بموجب مرسوم.     )٨

 ) ٤٠مادة (

 المھام والصلاحیات

مجلس الإدارة ھو السلطة التي تتولى رسْم سیاسة الھیئة التي تسیر علیھا، والرقابة على أعمالھا،  

 واتخاذ ما یكفل لھا مباشرة مھامھا وصلاحیاتھا. كما أن لھ على وجھ الخصوص ما یأتي: 

 إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.        أ)

اعتماد الھیكل التنظیمي وإصدار لوائح داخلیة لتنظیم شئون موظفي الھیئة، تتضمن إجراءات    ب)

وقواعد تعیینھم وترقیتھم ونقْلِھم وتحدید مرتباتھم ومكافآتھم وإجراءات وأحكام تأدیبھم وغیر  



ذلك من شئونھم، دون التقیُّد بأحكام قانون الخدمة المدنیة، والقواعد المسلكیة التي یتعیَّن  

 علیھم مراعاتھا، وحالات الإفصاح عن الذمة المالیة وشروطھ وأحكامھ. 

 اعتماد مشروع المیزانیة السنویة للھیئة وحسابھا الختامي المدقَّق.     ج)

 ) من ھذا القانون. ٢٩/ب) من المادة (٢قبول الموارد المالیة المشار إلیھا في البند (      د)

دراسة التقاریر الدوریة التي یقدمھا الرئیس التنفیذي عن سیر العمل بالھیئة وتقریر ما یلزم         ه)

 بشأنھا. 

ر أحكام ھذا القانون اختصاصھ بھا.      و)  مباشرة كافة المھام والصلاحیات الأخرى التي تقرِّ

یجوز لمجلس الإدارة أنْ یعھد إلى لجنة أو أكثر تشكَّل من بین أعضائھ، أو إلى رئیس        ز)

المجلس، أو أيٍّ من أعضائھ، أو الرئیس التنفیذي، بأداء مھام محدَّدة، فیما عدا إصدار اللوائح  

ر أحكام ھذا القانون اختصاص مجلس الإدارة بإصدارھا.   والقرارات التي تقرِّ

 ) ٤١مادة (

 الاجتماعات

یجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادیاً أربع مرات سنویاً على الأقل، ویجوز لرئیس المجلس      )١

 دعوتھ لاجتماع غیر عادي في أيِّ وقت. 

وعلى رئیس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غیر عادي یعقد خلال خمسة عشر یوماً من  

تاریخ تسَلُّمِھ طلباً كتابیاً مسبَّباً من الوزیر أو من عضوین على الأقل من أعضاء مجلس  

 الإدارة أو من الرئیس التنفیذي. 

یجب في جمیع الأحوال أنْ یتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بیان الغرض منھ، وأنْ      )٢

 یرُفقَ بھ جدول أعمال ھذا الاجتماع. 

دھا اللوائح      )٣ یحضر الرئیس التنفیذي اجتماعات مجلس الإدارة باستثناء الحالات التي تحدِّ

الداخلیة، دون أنْ یكون لھ صوت معدود في المداولات. وللمجلس أنْ یدعو لحضور  



اجتماعاتھ من یرى الاستعانة بھم من أھل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتھم والاستماع  

 لآرائھم، ولا یكون لأيٍّ منھم صوت معدود في المداولات.

یعینِّ مجلس الإدارة أمیناً للسر یتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوین      )٤

محاضر اجتماعاتھ وحِفْظ المستندات والسجلات الخاصة بھ، والقیام بما یكلِّفھ بھا المجلس من  

 مھام أخرى في مجال عمل الھیئة. 

 ) ٤٢مادة (

 النصِّاب والتصویت 

یكون اجتماع مجلس الإدارة صحیحاً بحضور أغلبیة أعضائھ، على أنْ یكون من بینھم رئیس  

المجلس أو نائبھ. وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین، وذلك في غیر الحالات  

التي یشترط فیھا ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ أغلبیة خاصة، وعند  

ح الجانب الذي منھ رئیس الاجتماع. تسَاوي   الأصوات یرُجَّ

 الفصل الثالث

 الرئیس التنفیذي

 ) ٤٣مادة (

 التعیین والأجر وخُلوُ المنصب

یكون للھیئة رئیس تنفیذي یعیَّن بمرسوم لمدة ثلاث سنوات، بناءً على ترشیح مجلس الإدارة،      )١

 ولا یجوز إعادة تعیینھ لأكثر من مرتین متتالیتین. 

د مجلس الإدارة ما یستحقھ الرئیس التنفیذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزایا      )٢ یحدِّ

 الأخرى. 

في حالة خُلوُ منصب الرئیس التنفیذي لأيِّ سبب، یعیَّن من یحل محلھ بذات الأداة والطریقة      )٣

 ) من ھذه المادة. ١المنصوص علیھما في البند (



یجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعیین نائب للرئیس التنفیذي یحل محلھ في حالة غیابھ أو      )٤

قیام مانع لدیھ أو خُلوُ منصبھ، ویباشر نائب الرئیس التنفیذي المھام الموكلة إلیھ من قِبلَ  

 مجلس الإدارة أو الرئیس التنفیذي، وینُشَر قرار التعیین في الجریدة الرسمیة.  

في حالة خُلوُ منصب الرئیس التنفیذي وعدم تعیین من یحل محلھ أو نائب لھ، یصُدِر مجلس      )٥

الإدارة قراراً بتكلیف رئیس المجلس أو من یسمیھ من بین أعضائھ أو من موظفي الھیئة  

 للقیام بأعمال الرئیس التنفیذي بصفة مؤقتة، وینُشَر القرار في الجریدة الرسمیة. 

 ) ٤٤مادة (

 المھام والصلاحیات

یمثل الرئیس التنفیذي الھیئة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر، ویكون مسئولاً أمام مجلس      )١

الإدارة عن سیر أعمال الھیئة فنیاً وإداریاً ومالیاً، ویباشر كافة صلاحیات الھیئة فیما عدا  

رة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، ویتولى بوجھ خاص ما یأتي   : الصلاحیات المقرَّ

 إدارة الھیئة وتصریف شئونھا، والإشراف على سیر العمل بھا وعلى موظفیھا.        أ)

 تنفیذ قرارات مجلس الإدارة.  ب)

إعداد مشروع میزانیة الھیئة وكذلك تقریر بشأنھ، وعرضھما على مجلس الإدارة قبل      ج)

 انتھاء السنة المالیة بفترة لا تتجاوز شھرین. 

إعداد الحساب الختامي للھیئة وكذلك تقریر بشأنھ، وعرضھما على مجلس الإدارة خلال        د)

 شھرین من انتھاء السنة المالیة للھیئة لإقراره. 

) من  ٣٣إعداد تقریر سنوي عن نشاط الھیئة، على النحو المنصوص علیھ في المادة (       ه)

على مجلس    –من أجل إقراره  – ھذا القانون، خلال السنة المالیة السابقة وعرضھ 

الإدارة خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة، مشفوعاً بنسخة من  

 عن ذات السنة المالیة. الحسابات المدقَّقة للھیئة  

 إعداد مشروع الھیكل التنظیمي للھیئة وعرْضِھ على مجلس الإدارة لاعتماده.      و)



إعداد تقاریر دوریة وعرضھا كل ثلاثة أشھر على مجلس الإدارة عن نشاط الھیئة       ز)

وسیر العمل بھا، تتضمن بوجھ خاص ما تم إنجازه وِفْقاً للخطط والبرامج الموضوعة.  

والحلول المقترحة لتفادیھا، وذلك ما لم یقرر    –إنْ وُجِدت  –وتحدَّد معوقات الأداء  

 ھذه التقاریر.  مجلس الإدارة مدة أقل لتقدیم 

 القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى التي یختص بھا وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.     ح)

یجوز للرئیس التنفیذي أنْ یفوِّض كتابة من یراه من موظفي الھیئة في مباشرة بعض مھامھ،      )٢

 بما یكفل إنجاز أعمال الھیئة بالشكل الملائم. 

 ) ٤٥مادة (

 الاستقالة

مھ إلى مجلس الإدارة، وذلك قبل   للرئیس التنفیذي أنْ یستقیل من منصبھ بموجب طلب كتابي یقدِّ

التاریخ المحدَّد للاستقالة بثلاثة أشھر على الأقل، ویصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس  

 الإدارة.

 ) ٤٦مادة (

 الإعفاء من المنصب 

یعُفى الرئیس التنفیذي من منصبھ قبل انتھاء مدتھ في حالة إخلالھ بواجبات وظیفتھ أو عجْزِه      )١

عن القیام بھا بكفاءة وفاعلیة، أو عدم التزامھ بمقتضیات الأمانة والسلوك القویم. ویكون  

 الإعفاء بمرسوم بناءً على توصیة من مجلس الإدارة تصدر بأغلبیة أعضائھ. 

على مجلس الإدارة تمكین الرئیس التنفیذي من إبداء أوجھ دفاعھ قبل التوصیة بإعفائھ من       )٢

منصبھ وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصیة بالإعفاء، یستمر الرئیس التنفیذي  

في القیام بمھامھ وممارسة صلاحیاتھ إلى أنْ یصدر مرسوم بإعفائھ، ما لم تكن التوصیة  

عدم الالتزام بمقتضیات الأمانة والسلوك القویم، فیصُدِر مجلس الإدارة قراراً    بالإعفاء بسبب 

 بوقفٌِھ عن العمل. 



 الباب الثالث 

 مساءلة مدیر البیانات ومراقب البیانات 

 الفصل الأول 

 المساءلة من قبَِل الھیئة 

 ) ٤٧مادة (

 مباشرة التحقیق 

للھیئة أنْ تجُرِي تحقیقاً من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الوزیر أو مما تتلقاه من بلاغات أو      )١

شكاوٍ جدیة، للتَّحَقُّق من أن مدیر بیانات أو مراقب حمایة بیانات قد ارتكب مخالفة لأيٍّ من  

ة تحملھا على  أحكام ھذا القانون من عدمھ، ولھا أنْ تجُرِي تحقیقاً إذا قامت لدیھا دلائل جدی

 الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع. 

على الھیئة قبل البدء في إجراءات التحقیق إخطار مدیر البیانات أو مراقب حمایة البیانات       )٢

المعنِي، بحسب الأحوال، بالأسباب التي حدت بھا إلى الاعتقاد بوقوع المخالفة أو أنھا على  

وشْك الوقوع، ویجب أنْ یتضمن الإخطار ما لدى الھیئة من أدلة وقرائن ومعلومات بشأن  

. ومع ذلك، یجوز بموجب قرار یصُدِره رئیس المجلس إجراء المراحل الأولیة من  المخالفة

دھا القرار دون توجیھ الإخطار إذا قامت دلائل جدیة یخُشى بسببھا عدم   التحقیق التي یحدِّ

التوصل للحقیقة أو تعثُّر التحقیق، وعلى الھیئة توجیھ الإخطار حال زوال الأسباب المشار  

 إلیھا. 

لمدیر البیانات أو مراقب حمایة البیانات المعنِي حق الرد على الإخطار خلال سبعة أیام عمل      )٣

من تاریخ وصولھ إلیھ، ویجب أنْ یشتمل الرد على دفاعھ وملاحظاتھ وأنْ یكون مشفوعاً بما  

 لدیھ من المستندات والأوراق وأیة أدلة أو قرائن تؤید وجھة نظره. 

للھیئة، بعد دراسة الرد على الإخطار، أنْ تأمر بحفظ الموضوع أو بالبدء في إجراءات     )٤

 التحقیق، وعلیھا إخطار الأطراف المعنیة بالأمر الصادر منھا في أيٍّ من الحالتین. 



للھیئة أنْ تباشر التحقیق بنفسھا أو تشكل لذلك لجنة ثلاثیة من ذوي الاختصاص من داخل      )٥

 الھیئة أو خارجھا، أو تكلِّف أيَّ شخص مؤھل للقیام بذلك.

 ) ٤٨مادة (

 إجراءات التحقیق 

للجنة التحقیق في حالة البدء في إجراءات التحقیق أنْ تطلب من أيِّ ذي شأن موافاتھا      )١

بالبیانات والمعلومات والإیضاحات الضروریة للتحقیق والمستندات المتصلة بالموضوع،  

دھا لذلك.   وذلك خلال المدة التي تحدِّ

للأطراف المعنیة التي تحضر جلسات التحقیق الحق دائماً في اصطحاب محامین في      )٢

 الجلسات، ویجوز للمحامي الكلام عندما تأذن لھ لجنة التحقیق بذلك. 

یجوز للجنة التحقیق أنْ توجھ إلى الأطراف المعنیة التي تحضر التحقیق أیة أسئلة لاستیضاح      )٣

دھا لذلك.   حقیقة الموضوع وتطلب منھم الإجابة شفاھة أو كتابة خلال مدة تحدِّ

یتعیَّن على لجنة التحقیق أنْ تتیح فرصة عادلة للأطراف المعنیة بالتحقیق للدفاع عن      )٤

مصالحھم خلال الفترة المحدَّدة للتحقیق، وعلیھا في سبیل ذلك عقد جلسات للاستماع  

 ولمناقشة الأطراف المعنیة، وشھودھم، وتمكینھم من عرض آرائھم وتقدیم حججھم ودفاعھم. 

ر لجنة التحقیق المحاضر اللازمة لإثبات ما تتخذه من إجراءات وجمیع ما یدور في      )٥ تحرِّ

 الجلسات.

في حالة عدم موافاة لجنة التحقیق بالبیانات والمعلومات والإیضاحات والمستندات الضروریة      )٦

للتحقیق في المھلة التي تحددھا أو عدم كفایتھا، یجوز للجنة استكمال التحقیق واستخلاص 

 النتائج وِفْقاً لِما یتاح لھا من بیانات ومعلومات وإیضاحات ومستندات.  

لمجلس الإدارة أنْ یصُدِر قراراً بتحدید ضوابط وإجراءات إضافیة لتحقیق متطلبات العدالة     )٧

 والإنصاف في شأن مباشرة التحقیق. 



 ) ٤٩مادة (

 طلب البیانات والمعلومات والمستندات من الغیر 

مع مراعاة أحكام القوانین ذات الصلة، للجنة التحقیق إذا قامت لدیھا دلائل جدیة تحملھا على      )١

الاعتقاد بأن بیانات أو معلومات أو مستندات متصلة بموضوع التحقیق یحوزھا الغیر، أو  

نة في نظام حاسب آلي تحت سیطرتھ، أنْ تأمر ذلك الشخص بتقدیم ھذه البیانات أو   مخَزَّ

دھا، أو بتمكین لجنة التحقیق أو من تندبھ من   المعلومات  أو المستندات خلال المدة التي تحدِّ

النفاذ إلى نظام الحاسب الآلي؛ للكشف عن تلك البیانات أو المعلومات أو المستندات. وفي  

حالة عدم تنفیذ الأمر المشار إلیھ، فإن للجنة التحقیق، من خلال الھیئة، استصدار أمر على  

المحكمة الكبرى بإلزام الحائز المشار إلیھ بتنفیذ ذلك الأمر. ویجوز للمحكمة أنْ  عریضة من 

تصدر الأمر على وجھ الاستعجال، دون استدعاء الحائز والذي لھ أن یعترض على الأمر  

لھ   لدى المحكمة التي أصدرتھ خلال ثمانیة أیام من صدوره، وللمحكمة أن تؤید الأمر أو تعدِّ

ر المحكمة قرارھا في ھذه الحالة مسبَّباً، بعد اطلاعھا على الأوراق وسماع  أو تلغیَھ، وتصُدِ 

 أقوال الحائز إنْ أمكن. 

) من ھذه المادة على الأوراق والمستندات التي یكون المعنِي  ١لا تسري أحكام البند (     )٢

بالتحقیق قد سلَّمھا إلى محامیھ أو لخبیر استشاري لأداء المھمة التي عُھِد إلیھما بھا، ولا  

 المراسلات المتبادلة بینھما في ھذا الشأن.  

 ) ٥٠مادة (

بْط القضائي  لین صفة مأموري الضَّ  ندْب المخوَّ

بْط القضائي المشار إلیھم في   للجنة التحقیق في سبیل إنجاز عملھا أنْ تندب أیاً من مأموري الضَّ

لین بأدائھا. ٣٦المادة (  ) من ھذا القانون للقیام بأيٍّ من المھام المخوَّ



 ) ٥١مادة (

 سماع الشھود 

) من قانون الإثبات في المواد المدنیة  ٦٨) إلى ( ٦٥مع عدم الإخلال بأحكام المواد من ( 

) من قانون  ١١٩، ومراعاة للمادة ( ١٩٩٦) لسنة  ١٤والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

، للجنة التحقیق سماع شھادة  ٢٠٠٢) لسنة  ٤٦الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

رى لزوم سماعھ من الشھود. وعلى لجنة التحقیق سماع شھادة الشھود الذین تطلب مَن ت

الأطراف المعنیة بالتحقیق سماعھم، ما لم تر أنھ لا فائدة من سماعھم، وإذا رأت لجنة التحقیق أن  

ر في ذلك مذكرة یتولى الرئیس  ما وقع من الشاھد   ینطوي على جریمة، تعیَّن علیھا أن تحرِّ

 التنفیذي إحالتھا بموجب كتاب یصُدِره إلى النیابة العامة. 

 ) ٥٢مادة (

 إنھاء إجراءات التحقیق 

على لجنة التحقیق إعداد تقریر مسبَّب بالنتائج التي توصلت إلیھا، وعلیھا تقدیمھ مرفقاً بھ ملف  

التحقیق كاملاً إلى الرئیس التنفیذي خلال فترة لا تجاوِز ستة أشھر من تاریخ بدء إجراءات 

ترة قبل  التحقیق، ویجوز بقرار من الرئیس التنفیذي بناءً على طلب لجنة التحقیق تمدید ھذه الف

انتھائھا لمدة أو مدد إضافیة لا تجاوِز في مجموعھا ستة أشھر في الحالات التي یكون فیھا  

 التأخیر لأسباب خارجة عن سیطرة ھذه اللجنة. 

 ) ٥٣مادة (

 إخطار ذوي الشأن

)  ٥٢یتولى الرئیس التنفیذي خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ تسَلُّمھ التقریر المشار إلیھ في المادة ( 

 من ھذا القانون، إخطار ذوي الشأن بذلك وتسلیمھم نسخة من التقریر ومرفقاتھ. 

ولذوي الشأن في میعاد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تسَلُّمھم التقریر ومرفقاتھ أن یودعوا لدى  

مكتب الرئیس التنفیذي مذكرة بالبیانات والملاحظات تعقیباً على التقریر، مشفوعة بالمستندات  



المؤیِّدة لھا. وفي الحالة التي یكون فیھا التحقیق قد تم بناءً على شكوى واستعمل الشاكي حقھ في  

التعقیب على التقریر یتعیَّن على الشاكي أنْ یسلم المشكو في حقھ نسخة من التعقیب والمستندات  

یكون للمشكو في  المؤیِّدة لھ، قبل انقضاء الأجل المشار إلیھ، من خلال مكتب الرئیس التنفیذي، و 

 حقھ في ھذه الحالة أن یودع لدى الھیئة مذكرة بملاحظاتھ على ھذا التعقیب خلال مدة مماثلة. 

 ) ٥٤مادة (

 التصرف في التحقیق 

یتولى الرئیس التنفیذي عرْض التقریر مشفوعاً برأیھ، على مجلس الإدارة، في أول جلسة تالیة   

) من ھذا القانون. ویصُدِر  ٥٣لانقضاء الآجال المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة (

قیق بشأنھا  مجلس الإدارة قراراً مسبَّباً بحِفظ التحقیق، أو بعدم ثبوت وقوع المخالفة التي تم التح

) من ھذا  ٥٥في حق مدیر البیانات، أو باتخاذ أيٍّ من التدابیر المنصوص علیھا في المادة ( 

القانون عند ثبوت المخالفة، أو بإحالة الأمر مرة أخرى إلى لجنة التحقیق لإجراء مزید من  

 التقصي والبحث واستیفاء التحقیق.  

 ) ٥٥مادة (

 التدابیر التي یجوز اتخاذھا عند ثبوت المخالفة 

مع عدم الإخلال بالمسئولیة المدنیة أو الجنائیة، عند ثبوت المخالفة یأمر مجلس الإدارة      )١

دھا   المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابھا أو آثارھا فوراً أو خلال فترة زمنیة یحدِّ

المجلس، وفي حالة عدم امتثالھ لذلك التكلیف في الفترة المحددة، فإن لمجلس الإدارة أن  

 قراراً مسبَّباً بما یأتي:  یصدر

) من ھذا القانون، وذلك  ١٥سحب التصریح المسبق الصادر من الھیئة وِفْقاً لحكم المادة (       أ)

 في حالة تعلُّق المخالفة بھذا التصریح. 

توقیع غرامة تھدیدیة تحُتسَب على أساس یومي لحمْل المخالف على التوقُّف عن المخالفة    ب)

وإزالة أسبابھا أو آثارھا، وذلك بما لا یجاوِز ألف دینار یومیاً عند ارتكابھ المخالفة لأول  



مرة، وألفي دینار یومیاً في حالة ارتكابھ مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاریخ  

 إصدار قرار في حقھ عن المخالفة السابقة. 

 توقیع غرامة إداریة بما لا یجاوِز عشرین ألف دینار.       ج)

/ج) من ھذه المادة یتعیَّن عند تقدیر  ١/ب) و (١في الحالتین المنصوص علیھما في البندین (    )٢

الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناھا، 

رة   والضرر الذي أصاب صاحب البیانات نتیجة لذلك. ویكون تحصیل الغرامة بالطرق المقرَّ

رة للضرائب  لتحصیل المبا لغ المستحَقة للدولة، وتكون لھا ذات مرتبة الامتیاز المقرَّ

 الجمركیة المستحَقة للخزانة العامة. 

یجوز للھیئة، بناءً على قرار مجلس الإدارة، أنْ تنشر بیاناً بالمخالفة التي ثبت وقوعھا من      )٣

دھا القرار وبما   قِبلَ مدیر البیانات أو مراقب حمایة البیانات وذلك بالوسیلة والكیفیة التي یحدِّ

في قرار    یتناسب مع جسامة المخالفة. على أنھ یجب ألا یتم النشر إلا بعد فوات میعاد الطعن 

 الھیئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة، وذلك بحسب الأحوال. 

إذا رأى مجلس الإدارة أنَّ التحقیق قد أسفر عن وجود جریمة جنائیة، تعََّین علیھ إحالة      )٤

 الأوراق إلى النیابة العامة. 

 ) ٥٦مادة (

 الحالات المستعجَلة

یجوز للرئیس التنفیذي في الحالات المستعجَلة وبناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قامت لدیھ      )١

أمارات قویة تدعو إلى الظن بأن الاستمرار في معالجة البیانات على نحو معیَّن من شأنھ أنْ  

رة قانوناً مما یتعذَّر  م الطلب المقرَّ تدارُكھ  یؤدي إلى تعدٍّ محدَّد وجلي على حقوق وحریات مقدِّ

 فیما بعد، أنْ یصُدِر قراراً مسبَّباً بما یأتي: 

 الوقْف المؤقت عن معالجة البیانات كلیاً أو جزئیاً.        أ)

 الحجْب المؤقت للبیانات كلیاً أو جزئیاً.   ب)



/أ)  ١یصدر الرئیس التنفیذي القرار في أيٍّ من الحالتین المنصوص علیھما في البندین (    )٢

لاعھ على الأوراق وسماع أقوال كل من صاحب الشأن  ١و( /ب) من ھذه المادة، بعد اطِّ

ومدیر البیانات المعنِي، وإتاحة الفرصة لھما لعرْض آرائھما وتقدیم حججھما وما لدیھما من  

ق وأیة أدلة أو قرائن تؤیِّد وجھة نظرھما، وذلك كلھ في المواعید ووِفْقاً  مستندات أو أورا

 للإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة. 

یجوز للھیئة أو لصاحب الشأن استصدار أمر على عریضة من المحكمة الكبرى المدنیة بتنفیذ      )٣

) من ھذه المادة. ویجوز للمحكمة أنْ تصُدِر الأمر على  ١أيِّ قرار یصدر وِفْقاً لأحكام البند (

وجھ الاستعجال دون استدعاء مدیر البیانات، ولمدیر البیانات أنْ یعترض على الأمر إلى  

لھ أو  الم حكمة التي أصدرتھ خلال ثمانیة أیام من صدوره، وللمحكمة أنْ تؤید الأمر أو تعدِّ

 تلغیَھ. 

) من ھذه المادة، یلتزم الرئیس التنفیذي خلال سبعة  ١في حالة صدور قرار وِفْقاً لحكم البند (     )٤

أیام عمل من تاریخ صدور القرار بإحالة أیة مخالفة تتكشف لھ إلى التحقیق وِفْقاً لأحكام  

 الفصل الأول من الباب الثالث من ھذا القانون. 

 الفصل الثاني 

 المسؤولیة المدنیة 

 ) ٥٧مادة (

 التعویض

مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني، یجوز لمن لحِقھ ضرر نشأ عن معالجة بیاناتھ الشخصیة  

من قبِلَ مدیر البیانات، أو عن إخلال مراقب حمایة البیانات بأحكام ھذا القانون، الحق في مطالبة  

 مدیر البیانات أو مراقب حمایة البیانات، بحسب الأحوال، بالتعویض الجابر للضرر. 



 الفصل الثالث

 المسئولیة الجنائیة 

 ) ٥٨مادة (

 العقوبات

 مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أيُّ قانون آخر: 

یعاقَب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تتجاوز      )١

 عشرین ألف دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كلُّ مَن: 

 ) من ھذا القانون. ٥عالج بیانات شخصیة حساسة بالمخالفة لحكم المادة (        أ)

)  ١٢نقل بیانات شخصیة خارج المملكة إلى بلد أو إقلیم بالمخالفة لحكم أيٍّ من المادتین (   ب)

 ) من ھذا القانون. ١٣و(

)  ١٤) من المادة (١عالج بیانات شخصیة دون إخطار الھیئة بذلك بالمخالفة لحكم البند (     ج)

 من ھذا القانون. 

تخلَّف عن إخطار الھیئة بأيِّ تغییر یطرأ على البیانات التي قام بإخطار الھیئة بھا إعمالاً         د)

) من ذات ٦) من ھذا القانون، وذلك بالمخالفة لحكم البند (١٤) من المادة ( ١لحكم البند ( 

 المادة.

) من ھذا  ١٥عالج بیانات شخصیة دون تصریح مسبق من الھیئة بالمخالفة لحكم المادة (         ه)

 القانون. 

قدَّم إلى الھیئة أو إلى صاحب البیانات بیانات كاذبة أو مضلِّلة أو على خلاف الثابت في       و)

فھ.   السجلات أو البیانات أو المستندات التي تكون تحت تصَرُّ

حجَب عن الھیئة أیة بیانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي یتعیَّن       ز)

رة بموجب ھذا   علیھ تزوید الھیئة بھا أو تمكینھا من الاطلاع علیھا؛ للقیام بمھامھا المقرَّ

 القانون. 



 تسبَّب في إعاقة أو تعطیل عمل مفتشي الھیئة أو أيِّ تحقیق تكون الھیئة بصدد إجرائھ.      ح)

أفصح عن أیة بیانات أو معلومات من المتاح لھ النفاذ إلیھا بحكم عملھ أو استخدمھا     ط)

 لمنفعتھ أو لمنفعة الغیر، وذلك دون وجھ حق وبالمخالفة لأحكام ھذا القانون. 

یعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار ولا تتجاوز عشرین ألف دینار مَن خالف      )٢

) من ھذا القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة  ٣٢) من المادة ( ٢) أو (١حكم أيٍّ من البندین (

 للمحكمة أنْ تقضي بمصادرة المبالغ المتحصَّلة من الجریمة.  

یعاقَب بالحبس مدة لا تزید على شھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار ولا تتجاوز      )٣

خمسمائة دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل مَن استعمل دون وجھ حق شعار الھیئة أو  

 رمزاً أو شارة مماثلة أو مشابھة لھ. 

 ) ٥٩مادة (

 مسئولیة الشخص الاعتباري

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعاقَب الشخص الاعتباري بما لا یجاوز  

رة للجریمة إذا ارتكُِبت باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من الجرائم   مِثلَْي الغرامة المقرَّ

ف أو امتنا ٥٨المنصوص علیھا في المادة ( ع أو موافقة  ) من ھذا القانون، وكان ذلك نتیجة تصرُّ

أو تستُّر أو إھمال جسیم من أيٍّ من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو أيِّ مسئول  

ض آخر في ذلك الشخص الاعتباري، أو ممن یتصرف بھذه الصفة.   مفوَّ

 ) ٦٠مادة (

 التصالح 

لمجلس الإدارة أو مَن یفوِّضھ الموافقة على التصالح، في غیر حالة العوْد، في أيٍّ من الجرائم  

) من ھذا القانون، وذلك في  ٥٨/ھـ) من المادة ( ١/د) و( ١/ج) و( ١المنصوص علیھا في البنود (

رة   أیة حالة تكون علیھا الدعوى قبل صدور حكم باتٍّ فیھا، مقابل سداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

 خلال سبعة أیام من الموافقة على التصالح. 



ویترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة بالنسبة للجریمة محل التصالح، وذلك مع  

 عدم الإخلال بحق المضرور في التعویض إنْ كان لھ مقتضىً. 

 


